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ا ونشكره بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللنا بإنجاز هذا البح ث فالحمد لله حمدا كثير

ا بولا و أ ي لا تعد و أاخير
لا تحصى ومنته سبحانه ن تفضلنا علينا بنعمته ونعمه العظيمة الت 

وإذ تأذن ربكم "قال الله تعالى  ،منا الله علينا بإعداد هذه المذكرة بشكلها الحالىي وتعالى أن 

ن شكرتم لأزيدنكم ا الكريم محمد صلى الله عليه . الصلاة والسلام على نبينا ورسولن"لئ 

 وسلم. 

هنا يستاذنا الفاضل وتوجأخص بأسمى عبارات شكر وتقدير الى كما لا يسعنا إلا أن ن

ولم يبخل لنا علينا  ،الذي كان لنا عونا خلال اعدادنا للموضوع حسن ةيبياطو الأستاذ 

ته أوالذي  ،بتوجيهاته ونصائحه وانتقاداته  ة. والعافي ةيرزقه الصحن أل الله أسأفادنا بخير

ي مشوارنا الدراسي نخص بالذكر لجنة المناقذتساألى إ
ستاذ شة الأ تنا الكرام الذين رافقونا فن

ن المولى أن يرزقهم الصحة والعافية، ةستاذ قدة حبيبزرقاط عيسى والأ  كما لا ننسى   . سائلئر

. عبارات الشكر والعرفان إلى مكتبة كلية الحقوق بجامعة ورقلة مىسأرف  وأأن نتقدم ب

ي هذا العمل تقديمىي مراجع أو آراء حول 
ونتقدم بالشكر جمعا الى كل من ساعدنا بتوجيه فن

 . إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد، ونهدي ثمره جهدنا هذا . الموضوع

القليل من المعرفة  بإضفاءن نكون ساهمنا ولو قليلا ألى كل من اطلع على هذا الموضوع و إ

 . حول هذا الموضوع



  ب   
 

داءـاه  
 

 
 
ي العطاء، بالوقار، إ إلى من كلله الله هدي هذا العمل المتواضعا

 لى من علمتن

 إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى أحق الناس المدح، 

ي   رحمه الله ورزقه الله جنته،إلى أبر

ي القلب بصمات،لالكإلى من تعجز عن وصفها 
 مات، لأن لها فن

ي  إليك ،بر الأمان ومنبع الحنان 
 ،رعاها أمي حفظها الله و وسندي  قرة عيتن

ي الأعزاء، إلى أحق الناس بالمدح، وإلى من أشد بهم عضدي،
ي وأخواب 

 إخوب 

، حسن طوايبيةإلى أستاذي   حفظه الله وجزاه الله كل خير

ي  جميعإلى 
ي مشوارنا الدراسي  أساتذب 

  ،الفضلاء الذين رافقونا فن

ي المذكرة محمد، و 
ي إلى زميلىي فن

ي الدراسة والعمل، أصدقاب 
ي فن
 ،الأوفياء زملاب 

 هذه المذكرة قرأ ، وإلى كل من من مد لىي ید العون وإلى كل

 حاجي توفيق

 



 

 ج
 

داءـاه  
 

ي والدي العزيز. ، إلى منبع الخير والرجاء 
 رمز تفابن

. إلى من تدمع عينها  ي
 لفرحي وحزبن

ي الحبيبة. 
 ينبوع الحنان والدب 

ي الكريمة وأولادي. 
 إلى سندي زوجت 

ي خإلى مصدر الأمل والعطاء ا
ي واخواب 

 وب 

ي المذكرة توفيق
 إلى زميلىي فن

ي الفض
ي ء الذين رافقونا طوال مشوارنا الدراسي لا لجميع أساتذب 

 وجميع زملاب 

ي من قريب أو بعيد
 إلى كل من يعرفتن

ي   إلى كل من نساهم قلمىي ولم ينساهم قلتر  

 .لكم جميعا أهدي هذا العمل

 ملوح محمد.
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خطاء، فمهما تسعى التشريعات في سن قوانينها الى تجنب ما قد يشوب الأحكام من الأ

 نتيجةوهذا  ،مينا أنه ليس معصوما من الخطأ أو التفسير الخاطئ للقوانينأكان القاضي نزيها و

سواء نوازع النفس البشرية أما عن غير قصد أو عن قصد وهذا الأخير هو ما يعرف بالتعسف 

الأحكام القضائية بغية إلحاق الضرر  فقد تستغل ،القضائي، ولا يقتصر الأمر على القاضي فقط

، ويتم ذلك عن طريق تمديد النزاع او التأخر في الحكم لغير عن الطريق المدعى في الدعوىبا

لدعاوى الكيدية الغرض منها إن ا .و دعواهأالمدعى يعلم انه قد يخسر قضيته  ر كونالصاد

التحايل والتعسف والأضرار بالطرف الآخر من القضية. لذلك تسعى القوانين والتشريعات الى 

ن على كل شخص ألا يسيء أذ إسلوب ويقع العبء على المسؤولية، ردع هذا السلوك والأ

التقاضي وألا يتجاوز حقه المشروع اي حق التقاضي بان يكيد او يسعى الى استعمال حقه في 

 ضرر المدعي عليه.

نسعى إلى طرح مضمون الدعوى كيدية إلى  فإننالذلك ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع 

كذا والتصدي و ودور المسؤولية المدنية في ردع التقاضي، جانب تأثير التعسف استعمال حق

الطعون الكيدية، اضافة الى ذلك التعرف على مختلف القوانين لضبط الدعوى كيفية الحد من 

لمختلف قوانين بعض الدول نذكر منها  انمقارنتدراستنا التحليلية والكيدية. ويتم ذلك من خلال 

القانون العراقي، القانون المصري، القانون الأردني، القانون الكويتي،  ،القانون الجزائري

 .، وتعاملها مع هكذا نوع من الدعاوى، أخيرا القانون الفرنسيالقانون السعودي

 الدراسات السابقة: 

دراسة مقارنة لرسالة لنيل الماجستير تقدم بها الأستاذ رسول  ااستعننلدراسة بحثنا فإننا 

" حيث تناول المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيديةعبد حمادي جلوب تحت عنوان" 

في موضوعه الدعوى الكيدية وخص بالذكر القانون العراقي والمصري والفرنسي، حيث 

تناول جوانب عدة للموضوع نذكر منها والتي تطرقنا فيها إلى بحثنا الدعوى الكيدية ومظاهر 

تحققها وكيفية اثباتها وأنواع الدعاوي الكيدية المتمثلة في الدعاوى الأصلية والدعاوى 

ضية. إلى جانب ذلك اعتمدنا على دراسة مقارنة تطبيقية لرسالة لنيل الماجستير تقدم بها العر

" النظام السعوديفقه والدعاوى الكيدية في الالأستاذ رسول عبد حمادي جلوب تحت عنوان" 
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ى ع  المُد  ى وصفات للمُد ع  أطراف الدعوى الكيدية من مفهوم ومنه دراسة حول  استمددناوالذي 

كيفية الدعاوى الكيدية ووفهم  للإلماملى جانب ذلك كتاب الدكتور علي عوض حسن . إعليه

العقدية ة المسؤولية المدنية التقصيرية والتصدي لها وغيرها من الدراسات ككتاب دراس

وغيرها  ،كام النقض للمحكمة المصريةللمحامي شريف أحمد الطباخ بجزأيه اللذان يتناولان أح

دتنا في تحليل موضوعنا ومقارنة تعامل كل قانون دولة للدعوى الكيدية من الدراسات التي ساع

 مع القانون الجزائري.

ل إعداد إطار نظري تفادة من الدراسات السابقة من خلاوقد حاولنا في دراستنا هذه الاس 

للدارسة التي سنقوم بها، لمعرفة مضمون المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية، مع 

 .تحديد الجوانب التي لم يتم التطرق إليها ومعرفة النتائج التي تم التوصل إليها

 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لتسليط الضوء على مواضيع الدعوى الكيدية 

، فهناك والتشريعات الأخرى وكيفية التصدي لها وأحكامها القانونية في التشريع الجزائري

 أهمية علمية وهذا ما سنوضحه فيما يلي: أخرىعملية و أهمية

  :الأهمية العملية 

تتجلى أهمية الموضوع  في إظهار التشريعات التي تتمحور حول الدعوى الكيدية و كيفية 

التعامل معها و ليأخذ المشرع الجزائري هذه الدراسة و يستفيد منها لمعالجة هذا النوع من 

بالغير و هذا ما يتنافى  للإضرارالدعاوى باعتبارها أسلوب استغلالي لكسب الدعاوى و السعي 

نوني، و نظرا للتمادي الحاصل القانون من تحقيق للعدالة و تنظيم المجتمع بالشكل القا مع أبعاد

من طرف المدعي في الدعوى الكيدية  فإنها هذا يجعل اصدار الأحكام من طرف القاضي 

بشكل كبير خاصة وإن كان أسلوب  الأخطاءقد تشوبه  أكثرها صعوبة وتعقيداتمتاز بكونها 

جوانب عدة لهذه توضيح تعسف في حق التقاضي، ففي بحثنا نحاول المدعي التجأ إلى ال

عدم الالتفاف لها و ، خاصة أن التي تحكمها ووسائل وسبل التصدي لها والقوانينالدعاوى 

قامت ؤدي إلى التسيب في استغلال القضاء، فهناك دول و للردع من هذه الدعوى ضبطها قد ي

هذه  لإثبات إجراءاتووضعت عدة   .نوع من الدعوىبقبول هكذا  بتعديل تشريعاتها المتعلقة
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هذه الدراسة في أن تحديد دور وأركان التي تقوم عليها المسؤولية كما تكمن أهمية الدعاوى. 

  في قيام الدعوى الكيدية. تلعب دورا مهما المدنية

  :همية العلميةلأا

ل إلى الوصوثم ليه المسؤولية المدنية لت التعرف على الدعاوى الكيدية ثم أحكام التقاضي

 الحماية القانونيةتحت وصاية ما يسمى ب التي تسعى التشريعات لضبطهاو حكام المنظمة لهالأا

قد يؤدي إلى إلى تناولنا جانب مهم وهو أحكام التقاضي والذي  إضافة، لأطراف الدعوى

ع بموجب دعاوى كيدية الإساءة في استعماله بما يسبب ضررا للخصم أو يطيل امد النزا

إلى تدخل المشرع لضمان هذا الحق عن طريق الحد من التعسف في  يدعوتعسفية. الأمر الذي 

استعماله، بموجب احكام خاصة تختلف عن احكام النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق 

لحريات المعروفة في القانون المدني، وبموجب جزاءات قد تتسبب في التضييق على الحقوق وا

 سوآءا، لذلك فإن معرفة هذا الجانب تتيح للمشرع ضبط أحكامه وقوانينها الأساسية للمواطن

 البعض منها أو سن قوانين ردعية. إلغاءتعديلها أو 

 :صعوبات الدراسة

للموضوع من عدة تفرع تتمثل أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث في  

 هخلال من وهذا التفرع جعل ،لقيام المسؤولية المدنية للطعون الكيديةثار ليات وآجوانب من آ

دراستنا تقتصر على محاولة الوصول لمعرفة المسؤولية المدنية للدعوى الكيدية كمضمون 

للموضوع. لذلك نرى أننا مقصرين في الالمام من كل الجوانب  ،وكيفية التصدي لهكذا دعاوي

كون هذا الموضوع تمت دراسته بشكل كثيف خارج  راجعوكذلك صعوبة الإلمام بمختلف الم

أما دراسة  .الجزائر أما في الجزائر اقتصر الموضوع على التعسف في استعمال التقاضي

ونجد كذلك طبيعة  الدعاوي الكيدية بشكل محوري فهي شبه منعدمة حسب ما توصلنا إليه.

 الموضوع الذي يتطلب نوعا من التخصص أكثرو دقة في البحث.

  الموضوع: دراسة أهدافأسباب و

 أسباب اختيارنا للموضوع هي:من  (1

 التعرف على موضوع الدعوى الكيدية والمسؤولية المدنية. (2
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 معرفة الآثار المترتبة عن إساءة حق التقاضي. (3

الكشف عن صور الدعاوى الكيدية وكيفية اثباتها حتى نقدم للمشرع الجزائري  (4

مع هذه الدعاوى من بدايتها إلى غاية اصدار  نظرة عن كيفية تعامل الدول الأخرى

 الحكم النهائي أي بعد الطعن والاستئناف.

الرغبة الشخصية في معرفة هذا المقصود بالكيد في الدعاوى وعلى ماذا ترتكز  (5

 المترتبة عن هكذا دعاوى. النتائجوكذا معرفة 

منا كون الموضوع لم يتم تناوله على المستوى الوطني وندرة مراجعه جعل  (6

 السعي نحو دراسته لاكتشافه.

 حدود الدراسة: 

اشتملت دراستنا للموضوع على القوانين ودساتير الدول مثل الجزائر العراق مصر 

الأردن الكويت والسعودية وكذلك فرنسا، وكذا تعامل المشرع في سن مثل هذه القوانين وقضاة 

الاحكام حول الدعاوي الكيدية  ارلإصدالذي ينتمون لهاته الدول كيف استندوا على قوانينهم 

سوءا تعسفا في استعمال التقاضي، أو من جانب الدقة في اثبات هذه الدعاوى والدقة في دراستها 

وبعدها اصدار الأحكام. كما كانت حدود دراستنا على دراسة أطراف الدعوى وتأثيرهم على 

ي الذي يسعى  والكيد للمُد ع ى عليه، وكيفية تصرف هذا  لإضرارسير الدعوى فنجد المُد ع 

 الأخير في الإطار القانوني. 

  على ما سبق، تتمحور إشكالية البحث في السؤال الجوهري التالي: وبناءا 

 لطعون الكيدية؟عن ا الناشئة المسؤولية المدنيةماهية 

 المنهج المتبع في الدراسة:

شكالية المطروحة اخترنا على الإ استنادا الى الموضوع المدروس ومن أجل الإجابة

، وفيما يتعلق بالمفاهيم من بينها القانون الجزائري التحليلي المقارن للقوانين بعض الدول المنهج

العامة حول مضمون الدعوى الكيدية اركانها وحق التقاضي والتعسف فيه، كما عمدنا إلى 

معرفة دور المسؤولية المدنية  توضيح أطراف الدعوى الكيدية ومظاهر تحققها ثم تطرقنا إلى

ذلك لأن أكثر الدراسات لم تتناول هذا الجانب، لذلك حاولنا التعمق  للحد من الدعوى الكيدية،
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هذا مستعينين بآراء عدد من الباحثين على وجه  ناأكثر في هذا الموضوع من خلال بحث

يل شهادة الماجستير الخصوص الأستاذ رسول عبد حمادي جلوب محتواه في رسالته تقدم بها لن

في القانون الخاص. وذلك بهدف الوصول إلى نتيجة ودراسة واضحة وناجعة لتحديد المسؤولية 

 .المدنية للحد من الدعوى الكيدية

للإجابة على هذه التساؤلات قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصلين أساسين حيث تناولنا في 

لنا فيه حول مضمون الدعوى الكيدية ويتضمن الذي فصو الفصل الأول انعقاد الدعوى الكيدية،

نوان مظاهر مبحثين جاء الأول بعنوان أركان الدعوى الكيدية وأحكامها والمبحث الثاني بع

 تحقق الطعون الكيدية.

تتضمن مبحثين جاء الأول بعنوان نوان آثار قيام الدعوى الكيدية وأما الفصل الثاني بع

أردنا فيه توضيح دور المسؤولية المدنية للتصدي الكيدي و لية المدنية عن التقاضيقيام المسؤو

للدعوى الكيدية وفق ما يقتضيه القانون والمبحث الثاني بعنوان دعوى المسؤولية المدنية الناشئة 

اجين توصيات للعمل بها روخاتمة حددنا فيها نتائج البحث وعن الطعون الكيدية والتصدي لها. 

 لجهد المطلوب.اأن تكون في المستوى البحث و
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 الفصل الأول
انعقاد الدعوى الكيدية



 

 

 

وبغير وجه حق مع  ،مطالبة المدعي من غيره بشيء لا حق له فيه ية هييقصد بالدعاوى الكيد

ن الدعوى الكيدية في القانون هي الدعوة التي لا يهدف صاحبها إ .علمه بذلك في مجلس القضاء

وإنما يريد بها الإضرار بالخصم لأخذ ماله بغير حق او الحاق  ،من ورائها مصلحة مشروعة

ى مع شروط وهذا ما يتناف ،أو إزعاجه وعليه هدف هذه الدعوة هو الإضرار بالغير ،الاذى به

 .اقامة الدعوى وهو شرط المصلحة

إجراء قانوني يلجأ بمقتضاه الفرد إلى المحكمة للحصول على ما لا كالدعوى الكيدية تعتبر  

لال حق و يحاول بمعنى اخر استغأ ،يخصه او يحمي نفسه او غيره بطريقه غير مشروعه

 ة،نونية في توجيه الاتهامات الباطلالإلمام بالنظم والقواعد الفقهية والقاالفرد في التقاضي و

على التنازل أو الصلح أو  هحق للضغط على الخصم واجبار ،و ابطالهأبهدف احقاق باطل 

 .1ةلتحقيق بعض المكاسب غير المشروع .ابتزازه ماديا

 أركان الدعوى الكيدية وأحكامها الأول:المبحث 

والمدعى فيها أركان لا تنهض دونها، فهي تقوم على وجود المدعي أحكام  لكيديةللدعوى ا

، وهي أركان أساسية حيث لا يمكن أن الكيديةوهو سبب رفع الدعوى لركن المعنوي عليه وا

تقوم الدعوى أمام القضاء إلا بوجودها، ولكن قد يضاف في بعض الأحيان أطراف أخرى 

وهو ما يطلق عليه بالتدخل في الدعوى  للدعوى سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه

المدنية، ولكن من حيث الأساس فإن أركان الدعوى المدنية الأساسيين هما المدعي والمدعى 

 :يت. وعلى النحو الآ2وكذا الركن المعنوي لها عليه

 الكيدية دعوىالأركان  الأول:المطلب 

 تتمثل أركان الدعوى الكيدية فيما يلي:

 الدعوى الكيدية الفرع الاول: أطراف

اختلفت عبارات العلماء في تعريف المدعي، والمدعى عليه، فبعضهم عرف المدعي بأنه: "من 

خالف قوله الظاهر" والمدعى عليه بأنه "من وافق قوله الظاهر"، وقيل: المدعي هو: "من لا 

 .3يجبر على الخصومة إذا تركها"، والمدعى عليه" من إذا ترك الخصومة يجبر عليها"

 

 

                                                             
، على 26/05/2023، تاريخ الاطلاع 21/04/2021تاريخ النشر  ،الكاتب عماد، الدعوى الكيدية وفق القانون الجزائري  1

  /https://www.tribunaldz.com/forumالموقع 

 . 66، ص 2011سليمان بن أحمد العليوي، الدعوى القضائية بين الشريعة والأنظمة الوضعية، الرياض: مكتبة التوبة،   2
 .220، ص 1994الطبعة الثانية، سنة محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، دار البيان،  3

https://www.tribunaldz.com/forum/
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 الكيديةى أولا: المُدَعِي في الدعو

ابلاغ وبشخص آخر  ةخبار كاذبأيتقدم بفعل مادي يتمثل في إلصاق ي هو الشخص الذي ع  د  المُ 

 بهدف تعرضه للعقاب والمساءلة. .السلطات المختصة بذلك

 والسلوك، والإبلاغ هو نسبة واقعة معينة إلى شخص معين وإعلام السلطات العامة بها

غ وما ولكن في كذب هذا الإبلا ،الذي يتمثل في الدعوى الكيدية ليس في الإبلاغالإجرامي 

 و على الاقل مغلوطة.أها مكذوبة لا أساس لها من الصحة يتضمنه من عناصر جميع

 :يةكيدالدعوى الجزائية ال

في النظام  يةالجزائية سواء كانت صحيحة أم كيدرفع الدعوى في  المدعي الذي يثبت له الحق

عملا بنص  ،و من ينوب عنه أو ورثتهأهو المجني عليه  ،الإجراءات الجزائية مثلا السعودي
للمجني عليه أو من ينوب عنه ولو وارثه من " :نظام الإجراءات الجزائية الذي أفاد بما يلي

التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه  ،بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا

 .1"وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور ،الدعوى أمام المحكمة المختصة
نت كيدية سواء كا ة،الخاص ةتحديد المدعي في الدعوى الجنائي كد نظام الإجراءات الجزائيةأو

لتحقيق لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية او اجراءات ا" :حيث نص على ما يلي ةأم غير كيدي

ن ينوب مإلا بناء على شكوى من المجني عليه أو ، خاص للأفرادفي الجرائم الواجب فيها حق 
لعام مصلحة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء ا ة،المختص ةوارثه من بعده الى الجه عنه او

 رائم.عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الج

 :2ومن شروطي المدعى في الدعوى
يا سواء كان الضرر ماد ،لا ممن أصابه ضرر نشأ عن الفعل الخاطئ ىلا تقبل الدعو -1

الوكيل فالمدعى فيها هو المضرور وأن مثله نائب الوصي والقيم والسنديك و ،أو أدبيا

هم الحق فينتقل ل ،ورثةالك غيرهفقد يقع الفعل الخاطئ على انسان ويمتد إلى  .او خلفه
 في المطالبة به.

فمثل هذه  ،او نقابة ةخاصة كجمعية او شرك. إذا كان المضرور شخصا معنويا -2

الذي أصابها سواء ر، ق في رفع الدعوى التعويض عن الضرالشخصية كالمدير الح
ضمن ت إذا ة(،التجاري ةتلوث سمعه الشرك)دبيا أاو  ة(سرقة المال جمعي)كان ماديا 

ذا كان فيجوز للطائفة الدينية المطالبة بالتعويض إ الأديان،لمساس بحرمة عداد االإ

ويض أو المحافظة فيكون له الحق بالمطالبة بالتع المضرور شخصا اعتباريا كالدولة
. فهناك خلاف في الرأي ،ما إذا أصابه ضرر أدبيأ .عن كل ضرر يصيبه في ماله

 ن شرف الدولة هو بعض المصلحةلأ ،فذهب اتجاه إلى أن الدولة لا تستحق تعويضا

نية فلا محل لحمايته عن طريق الدعوى المد ،العامة التي تحميها الدعوى العمومية
الأدبي والمادي سواء في حق المطالبة  النظارةويذهب اتجاه آخر  .بالتعويض

 بالتعويض.

                                                             
رسالة مقدمة لاستكمال  ،دراسة مقارنة تطبيقية ،الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي ،صالح بن محمد سويدان 1

 .86ص ، 2008سنة  ،متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية
 .91-89ص  ،نفس المرجع السابق ،صالح بن محمد سويدان 2



 

 

 

الشكوى ببدافع من نفس المدعي فلو تقدم  ،المدعي لابد أن تصدر الدعوى الكيدية إرادة -3

ت فلا عقاب عليه حتى وإن كان ،لرفع دعوى كيدية أثناء التحقيق معه كمجني عليه
 ،هسوكذلك إذا صدرت منه الشكوى الكيدية بدافع الدفاع عن نف ،أقواله شكوى كيدية

 :لا يعاقب على جريمة التقدم بشكوى كيدية هماولكن يشترط أن يتحقق امرين لكي

 أن تكون الأقوال المكذوبة ذات علاقة بالتحقيق. -أ
بالاتفاق  والا اعتبر شريكا في الجريمة .ألا يكون الشاهد متواطئا مع المبلغ كذبا -ب

 والمساعدة.

لا وقائع الدعوى مكذوبة ومختلفة مكذوبة أو محرفة يجب أن تكون و ىأن تكون الدعو -4
لضرر اوالغرض الفعلي لها هو إيقاع ساس لها من الصحة أو محرفة عن الواقع الفعلي أ

ذلك ول .أي ينبغي توفر سوء القصد والنية في الإضرار بالمدعى عليه ،بالمدعى عليه

ريء بلأن المتهم  ،يقع على عاتق المدعي إثبات صحة أقواله واتهاماته للمدعى عليه
لى فاذا لم يتمكن المدعي من إثبات صحة ما نسبه من اتهامات ا ،حتى تثبت ادانته

 المدعى عليه تكتمل أركان جريمة الدعوى الكيدية ويتم معاقبة المدعى.

ة إذا ينعدم الركن المادي للجريمأي  ،أن تتضمن الدعوة اتهاما يستوجب عقوبة فاعله -5
 القانون. وبالتالي لا يعاقب عليها ،مورا لا تخضع للعقابأالدعوى الكيدية تتضمن  كانت

أن  حيث ،بقبولها وتحريكها إذا اكتملت شروطهاة المختص ةأن ترفع الدعوى لدى الجه -6

ها أهم شروط الشكلية التي يجب توافرها لتحريك الدعوى الجنائية وضمان عدم تعرض
تحقيق مثل هيئة ال ،للبطلان هي تقديم للجهات القانونية المختصة بقبولها وتحريكها

 .والادعاء العام ومأمورية ضبط الجنائي والمحاكم المتخصصة

 الكيدي ىالمدعى عليه في الدعو :ثانيا

 ،من جراء دعوى كيدية ،ى عليه هو الشخص الذي يتعرض للضرر المادي والمعنويع  د  المُ 

. 1والمساءلةبهدف تعرضه للعقاب  ،رفهللنيل من سمعته وش ةتتضمن اتهامات وقائع كاذب

 :2يليفيها الصفات التي تقع على المدعي عليه وهي كما  سنتناول

 :عى عليهدَ المُ  صفة

عن  وتوقيع العقوبة المستحقة ،عليه في الدعوى هو الخصم المطلوب لمساءلته ىع  د  المُ 

 بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. ،الاتهامات المدونة في صحيفة الدعوى
ع وقائ ،أي أن المدعى عليه في الدعوى الكيدية هو الشخص الذي يتعرض لاتهامات كاذبة

 ة.نويومع ةضرار ماديأب على ذلك من وما قد يترت ،بغرض تعرضه للمساءلة والعقاب ،مختلفة

 ن مجرد الشعور بالظلم ومحاولة انسان بريءلأ ،من عدمه ةبغض النظر عن ثبوت التهم
 ،الأسىوويجعله يشعر بالحزن  ةيزعزع ثقته بالعدال ،ي موضع اتهامالدفاع عن نفسه ووضعه ف

 ،لقانونقد يدفعه لارتكاب عمل يخرج عن ا ،الذي يتولد عنه غضب ،ويعاني من الشعور بالظلم

 .يءض لعقوبة لا يستحقها وهو منها برخاصة إذا تعر
حة أم سواء كانت صحي ،عليه الذي يتعرض اتهامات الواردة في الدعوى الجنائية ىع  د  المُ 

تعرض يو أاو يتحمل الاتهام  أحدن ينوب عنه أولا يجوز  ،هو المتهم بذاته وصفاته .كيدية

 لمبدأ شخصية العقوبة. م وارثه تفعيلاأكان وكيله  اءآسو ،للعقوبات بدلا منه

                                                             
 .111ص  ،المرجع السابق ،صالح بن محمد سويدان 1
 ،الطبعة السابعة، دار الكتاب للنشر ،عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشوازلي، المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء 2

 .478، ص 2000سنة 
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غا وعلى تى الفعل الضار متى كان بالأترفع دعوى تعويض على من  إنهقول يمكن ال ،وبالتالي
لمدين لوعلى السنديك بصفته ممثله  ،وعلى القيم إن كان محجورا عليه ،وصيه إن كان قاصرا

من  163ة وذلك كله عملا بالماد ،شهار افلاسهإده عن إدارة أموال نتيجة الحكم بالذي غلت ي

لحال كذلك ا عويضمن ارتكبه بالت لزمي ،ى أن كل خطأ سبب ضررا للغيروالتي تنص عل ق.م.م
ن، يرتكبه :) كل عمل أيا كا والتي تنص بأن 124المادة  وهذا ما نصت عليه ق.م.جلـ بالنسبة 

 .المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض(

ول خلفه ويحل محل المسؤ ،ويعفى مرتكب الفعل من المسؤولية التقصيرية عند انعدام التمييز
 وهو الوارث الذي لا يرث التركة إلا بعد سداد الديون.

 :1فإن الأمر لا يعدو أحد فرضين ،ن جماعةإذا كان الضرر قد ترتب على خطأ وقع م

 ،نونيومن ثم فليس لها كيان قا .أن الجماعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية :الأول الفرض
لا شخصيا ويضحى ما يقع من خطأ عم ،ن ينسب إليها الخطأ بهذا الاعتبارأوبالتالي فلا يمكن 

وليته لأحد أفراد تلك الجماعة كذلك من الممكن ان يقترف الخطأ جميع أعضائها وتقوم مسؤ

  وفقا للقواعد المتقدمة.
يعبر عن  ن الجماعة تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها كيان قانونيإف :الفرض الثانيأما 

مه من يتخذ هؤلاء الاعضاء من قرارات تصدر باسإرادته من يتولى الإدارة من أعضائه ف

 أإذا ارتكب أعضاء هذا الشخص خطف ،وتعتبر صادر عن ذلك الشخص المعنوي ،ولحسابه
 اعتبر الشخص المعنوي هو المخطئ وعليه تعويض هذا الخطأ.

 ه قد يتقدمعى عليد  ن المُ إبل  ،لا تقتصر على المدعي فقط ،ديةيتضح مما سبق أن الدعاوى الكي

تسخير بي بطلبات عارضة أو ع  د  مسيئا استغلال حق التقاضي في مواجهة المُ  ،بشكاوى كيدية
ثغرات بهدف استغلال ال ،ى عليه اخر للتدخل او التدخل بصفته طرف أصيل في الدعوةع  د  مُ 

الضمير  وهذا في الغالب يتوقف على ،القانونية في إطالة أمد النزاع ومحاولة قلب الحقائق

 .طل حقالأخلاقي لأن المهارة في استعمال حق التقاضي قد تقلب الحق باطلا والباوالوازع ا
رت خاصة في العصر الراهن الذي تكالبت فيه الماديات وضعفت فيه الأخلاق وتوارث وتوا

 القيم النبيلة.

 موضوع وسبب الدعوى الكيدية :الفرع الثاني

وقيام الارتباط  ،توافر المصلحةمن يشترط في الدعوى الحادثة الشروط العامة لقبول الدعوى 

نه حيث لا أصل اذ ان الأ ،بوحدة السبب أو الموضوع والخصوم في الطلبذلك ويتحقق 

 .مصلحة له فيها فلا يجوز لشخص اقامة دعوى ولو كانت حادثة لا .دعوىمصلحة فلا 

لحد من استعمال الدعوى بطرق يساء فيها حق الالتجاء للقضاء واشتراط المصلحة مقصود ا

والشخص الثالث  .مما يؤخرعمل محاكم وتضيع به أوقاتهم وجهودهم ،بكثرة الدعاوى الكيدية

لذا لا يجوز اخراجه من الدعوى  ،بعد قبوله في الدعوى يصبح خصما فيها يحكم له او عليه

 .2القانوني فيها مع الحكم النهائي الصادر فيهاانتهائها بل يجب أن يحدد مركزه قبل 

                                                             
 .478عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشوازلي، المرجع السابق، ص   1
لاجتهاد القضائي مفهومه، حالاته، نطاقه: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي معززة  ،مهدي الداقوقي، عباس قاسما   2

 .443ص  ،2015سنة  ،دار النشر المنهل ،بالتطبيقات القضائية



 

 

 

 

 الكيدية ىعى به في الدعود  ولا: المُ أ

ى ع  د  ي والمُ ع  د  ى به هو الحق القائم عليه النزاع والذي وقعت بسبب الخصومة بين المُ ع  المدُ 
ات والمدعى به دائما ما يكون محلا النزاع فكل طرف يسعى الى الحصول عليه او اثب .عليه

قل تبيحه القوانين والأنظمة السارية و على الأأمرا مشروعا أن يكون أاحقيته به ولذلك يجب 

 .ى بهع  د  و دين القمار مُ أيكون ثمن الخمر أو لحم الخنزير  مثلا لا يصلح أن ،في الدول المسلمة
أما في الدول غير  .ى بهع  د  باعتباره مُ  ،لتخريبه وافتقاده المشروعية اللازمة للتقاضي عليه

فيصلح أن تكون هذه المحرمات معه بها مر وأكل لحم الخنزير المسلمة التي تبيح شرب الخ

 .1لأن القوانين لا تحرمها
 :كحق ىالدعو محل-1

ى ع  د  والمُ  يع  د  أو النزاع بشأنه بين المُ  ،إذا كان محل الدعوى حق جديد لم يسبق الفصل فيها

حقية اي منهما أي بهدف الحكم بينهما ف ى عليهع  د  ي والمُ ع  د  بين المُ بشأنه ضي التقافيجوز  ،عليه
 يجوز ذا كان قد سبق الفصل في الدعوى بشأن هذا الحق في حكم قضائي فلاإما أ ،بهذا الحق

ن أ حيث .ولالحكم الأ مر المقضي به الذي حازحجية الألاعادة رفع هذه الدعوى احتراما 

الدعوى مرة  ي التحايل برفعع  د  ذا أراد المُ إما أ أخرى،الفصل في الدعوى مانع من رفعها مره 
 ى عليه ع  د  اخرى بهدف الكيد للمُ 

ى عليه التقدم بالحكم السابق الصادر بالفصل في الدعوى لرد الدعوى ع  د  المُ  ىفعل ،واشغاله

فقد نص نظام الإجراءات الجزائية مثلا السعودي في شأن الدعوى الجزائية العامة  .ورفضها
 .2صدور حكم نهائيعند لجزائية العامة في حالات تنتهي الدعوى ا :والخاصة بما يلي

 :إحالة ىالدعو محل-2

 ليست من اختصاص المحكمةعارضة قد يلجأ بعض الخصوم الى التدخل في الدعوى بطلبات 
لة وفي هذه الحالة يتم الدفع بعدم اختصاص المحكمة بغرض إحا .في الموضوع التي تنظر

 سلوب كيدي يرهق الخصوم. وإذاأومن ثم إطالة أمد التقاضي ك، الدعوى لمحكمة مختصة

 ُ ة حيل الدعوى إلى المحكمتيقنت المحكمة من عدم اختصاصها بنظر الدعوى فعليها أن ت
 تلافي تبديد الوقت وإطالة أمد النزاع.المختصة بسرعة مع اعلام خصوم بذلك ل

 الكيدية ىثانيا: الركن المعنوي للدعو

والقصد  القصد في الدعوى الكيدية بوجه عام :الكيدية فيه صنفان ىن الركن المعنوي للدعوإ
 .في الدعوى الكيدية بوجه خاص

 :3القصد في الدعوى الكيدية بوجه عام -1

ي يكون ع  د  الكيدية على عنصرين هما العلم والإرادة فالمُ ى يقوم القصد الجنائي العام في الدعاو

 ،لا اساس لها من الصحة ،ى عليه مكذوبةع  د  عن المُ  ىوعالما بأن الوقائع التي ذكرها في دع
ي ع  د  فالمُ  .ى عليهع  د  ومع ذلك تتجه إرادته إلى إثبات تلك الوقائع بغرض إلحاق الضرر بالمُ 

الوقائع المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الجنائية وأنه يقلب درك يقينا جازما بعدم صحة يُ 

كما أن العلم بعدم صحة  .ي عليهع  د  الحقائق ويختلق الاتهامات والافتراءات بقصد الإضرار بالمُ 
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ولكن  ،ن الواقع ذاتها غير صحيحةأيفترض  ةلمدرجة ضمن صحيفة الدعوى الجنائيالوقائع ا
أما إذا  .ي على علم بذلكع  د  ئي وانما ينبغي ان يكون المُ لا يكفي عدم صحتها لتوفر القصد الجنا

ي عدم صحة الوقائع في حين كانت هذه الوقائع صحيحة فلا تقوم الجريمة لانتفاء ع  د  اعتقد المُ 

 .ةها المادي وتحولها إلى جريمة ظنيركن
جه أن وُ بولذلك يصدر الأمر  ،ساسيين لتوافر القصد الجنائي العامأشرطين  ةرادفالعلم والإ

لذلك  ،تكابهاي غير مدرك او مميز لأفعاله أو مكره على ارع  د  لإقامة الدعوى في حالة كون المُ 

اك عقلية انتقدته الإدريحفظ الصغير الذي لم يدرك سنه التمييز والمجنون والمصابات 
ر الفقر المعنوي ترتفع لعدم توافن المسؤولية الجنائية لأ ،تقديمه الدعوى الكيدية توق والاختيار

وبة لتوجيه بسبب انتفاء القدرة على التمييز والإدراك وانعدام الإرادة الحرة الواعية المطل

 النشاط الإجرامي.
ي عليه في ع  د  ي على علم ويقين بأن الوقائع التي أسندها الى المُ ع  د  كما يجب أن يكون المُ 

بل  .بغض النظر عن مقدار العقوبة أو كيفيتها ،الدعوى التي رفعها ضده تستوجب العقوبة

فة، مختلوبة عقمعمول به على نحو يستوجب توقيع يكتفي ان يعلم أنها مخالفة للنظام القانوني ال
هة إلى الج ىمع ضرورة علم المدعي باتجاه دعو ةوبة الجنائية أم اداريسواء كانت العق

 بغض النظر عن علمه بكامل الاختصاصات هذه الجهة. ،نظامفي الالمختصة 

 :1القصد في الدعوى الكيدية بوجه خاص -2

لقصد اوسوء  ،القصد الجنائي الخاص نعني به توافر سوء القصد بنية الإضرار بالمدعي عليه

أي أن  ،اذبةكى عليه ع  د  ي أن الوقائع المدرجة ضمن دعواه المنسوبة إلى المُ ع  د  يعني علم المُ 

 كيدية الغرض منها إلحاق الضرر به.الالدعوى 
 رادُ يأو  ،ي عليهع  د  لى إيقاع العقوبة الجنائية أو التأديبية بمُ إي ع  د  هي سعي المُ ن نية الإضرار إ

أو  ، يستحقهلاي عليه على عقاب ع  د  ن يحصل المُ أ اهريد من دعوي يُ ع  د  فالمُ  ،ايقاع العقاب به

تعطيل غية ، ذلك بى عليهع  د  نظام للمُ لح المحمية التي يرعاها وقفلها تعطيل مصلحة من المصا
قاف الحكم في ى عليه لجناية لإيع  د  منحة التعويض اللازم أو استفتاء حقه بافتعال ارتكاب المُ 

ده قد قام بارتكاب ن ولأى فردا ع  د  وعلى ذلك فإذا ا   ،لحين انتهاء الدعوى الجنائية الدعوى المدنية

ى كذب لا يعاقب الوالد عل ،ل السلطات على البحث عنه بعد فشله في العثور عليهجريمة حم
ولده نصراف نيته عن إيقاع العقاب ب، ذلك لاشكوى وما أسنده لولده من جرائم غير صحيحة

 وإنما كان هدفه حمل السلطات على البحث عنه والعثور عليه.

فضلا  ة.درابتوفر شرطي العلم والإ ،عامتتطلب توفر القصد الجنائي ال ديةالكي ىن الدعوأي أ
عدم القدرة  وفي حالة ،ى عليهع  د  عن توفر القصد الجنائي الخاص بتوافر نية إيقاع الضرر بالمُ 

ى ل يعاقب علبي من العقوبة ع  د  على إقامة الدليل على توفر القصد الجنائي الخاص لا يعفى الم  

لهروب من الباب امام اتهام الناس بالباطل والا يفتح ذلك لكي ،سوء التقدير وعدم الاحتراس
 العقوبة.
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 : أحكام التقاضي الكيديالمطلب الثاني

التقاضي إذا أضر سلوكه  في حقالحق تطبق بالنسبة لمن تعسف  استعمالحكام التعسف في أن إ

 ى عليه مستوجب للمساءلةع  د  والانكار الكيدي من المُ قصد الاضرار ويأخذ حكم  .هذا بالغير

 . وهذا ما سنتطرق له في هذا المطلب.1عن التعويض أيضا

 : الأساس القانوني لحق التقاضي وقصد الكيدالفرع الأول

لا تكون راد، فإن ممارسة هذا الحق يجب أمصونا  وتكفله الدولة للأف التقاضيإذا كان حق 

التي يحددها بطريقة عشوائية غير منظمة، وإنما تجب ممارسته وفقا  للأوضاع والإجراءات 

كذا الإشارة الى معرفة مضمون حق التقاضي و. وبالتالي يجدر 2المشرع في هذا الشأن

 ضمانات هذا الحق إضافة الى القصد الكيدي له. 

 أولا: حق التقاضي

 المقصود بحق التقاضي: -1

بشخص ولا تنفك عنه واللصيقة يعتبر الحق في التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان 

ن لكل شخص طبيعي أو معنوي أويقصد به  .مستمدة من القانون الطبيعي لأنها ،بداأ

عام او خاص وطني أو أجنبي الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية عن طريق رفع 

دعوى لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق التي يمنحها الدستور او التي تكملها 

 .3فيما يصدر ضده من أحكاموكذلك حقه في الطعن  الأخرى،القوانين 

ولا يتصور قصر حق التقاضي على من توافرت لديهم شروط قبول الدعوى لأنه لا 

ولهذا كان  ،يمكن التحقق من توافر هذه الشروط إلا بعد عرض الدعوى على القضاء

حق الالتجاء الى القضاء حرا يقتضي أن لكل شخص الحق في اللجوء الى القضاء 

ذا لم إما أ بمطلبهروط قبول الدعوى حكم له فإذا توافرت ش .ليعرض عليه مزاعمه

ولا يعتبر إخفاق الشخص دليلا على خطأ موجبا  ،تتوافر هذه الشروط خسر دعواه

للمسؤولية إلا إذا أساء استعمال هذا الحق وتأتي أهمية هذا الحق في أن تتمتع بالحقوق 

 .4والحريات تتضمنها الدساتير

 :مصادر الحق في التقاضي -2

يجد الحق في التقاضي مصدره في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذا بعض الدساتير 

 :5وهذا ما سوف نتعرض له فيما يلي .والتشريعات الوطنية
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 الاتفاقيات والمواثيق الدولية تكفل الحق في الثقافي:  -1
على لقد تضمنت العديد من الاتفاقيات الدولية بصيغ مختلفة مضامين متقاربة النص 

ومن  .وذلك باعتبار المدخل للحقوق والحريات الأساسية للإنسان ،كفالة حق التقاضي

 :1أهم هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية ما يلي
لكل :" منها على ما يلي 08الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة  -أ

لى عفيها اعتداء شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال 

 ."الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
ادة مييز العنصري حيث تنص المإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال الت -ب

ة لكل إنسان حقه في المساواة أمام القانون وفي العدال :"منه على ما يلي 07

صل لأو اأن ق او اللوولكل إنسان دون تمييز بسبب العر .المتساوية في ظل القانون
 ذى بدنيأعلى شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو الاثني حقا في الأمن 

 ."سواء من الموظفين الحكوميين أو من اي فرد او اي جماعة او مؤسسة ،يلحقه

ادة حيث تنص الم ،الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -ت
ادة اثنين أسماء للالتزامات الأساسية المقررة في الم" :يلي من الاتفاقية على ما 05

ه بكافة من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء علي

ي أشكاله وضمان حق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القوم
الحق في  :ليةلتمتع بالحقوق التالا سيما بصدد ا "او الاثنين في المساواة أمام القانون

لى إقامة وجميع الهيئات الأخرى التي تتو ،المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم

 العدل.
اس الن 1/14المعهد الوطني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تنص المادة  -ث

ه وجومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية ت ،جميعا سواء أمام القضاء

نصف أن تكون قضيته محل نظر م ،إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية
 دات.وغيرها من المواثيق والمعاه وعلني من قبل المحكمة مختصة مستقلة حيادية".

 الدساتير والتشريعات الوطنية: -2

 .لإنسانبالإعلان العالمي لحقوق ا استهداءوذلك  ،دساتير العالم تنص على حق التقاضي

 ،كفل حق الالتجاء إلى القضاء 1971فنجد على سبيل المثال الدستور المصري سنه 

كما  ."التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة" منه على أن 680حيث نصت المادة 
التقاضي حق مصون "من النظام الأساسي لسلطنة عمان على أن  25نصت المادة 

محكمة ال"أن  فيما معناهمن الدستور الأردني  101وتنص المادة  ،"للناس كافةومكفول 

 حق التقاضي"من الدستور الكويتي تنص على أن  166أما المادة  ."للجميع مفتوحة
 ."مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق

ادة مأية  فانه لم ترد 2020المعدل سنة  2016وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 

دنية جراءات الملى قانون الإإوبالرجوع  ،بالوضوح الذي سبق دستورية تكفل هذا الحق
الحق في  ةمنها ما يشير الى ضمان 03سنجد في نص المادة  ،والادارية الجزائري

التقاضي والتي جاء فيها" يجوز لكل شخص يدعي حقا في رفع دعوى أمام القضاء 

 ."للحصول على ذلك الحق أو حمايته
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 الحق في تقاضي  ضمانات: ثانيا

يجب مراعاة بعض الضمانات لتمكين الشخص من اللجوء الى المحاكم والهيئات القضائية 

 :1للمطالبة بحقوقه ومن أهم هذه الضمانات

 الحق في التقاضي بصورة فعلية: بإتاحةالدولة  التزام-1

ق يقصد بذلك أنه يتعين على الدولة أن تكفل حق الوصول الى المحاكم للفصل في الحقو

إلا  مبدأوما هذا ال ،أية دعوى كما يجب إتاحة الحق في التقاضي دون تمييز في  ،والالتزامات
ق لحق من حقوق الإنسان وارد في نص المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقو اتجسيد

لهذا يحظر و ،متساوين في الكرامة والحقوق ،حراراأوالتي جاء فيها يولد جميع الناس  ،الإنسان

لى إد الهيئات القضائية التي لا تستنممارسة أي عمليات تمييز في الوصول إلى المحاكم و
ولة حق فيجب أن تكفل الد ،تبريرها استنادا إلى أسس موضوعية ومقبولة ولا يمكن ،القانون

و أ ة،و لانعدام الجنسيأ الأشخاص،و وضع أ ة،الى القضاء بغض النظر عن الجنسي الالتجاء

لجنس او لى العرق او اللون أو نوع اإن ولا وضع الإنسان ملتمس لجوء أو لاجئين أو مهاجري
 .سياسي أو غيرهاللغة او الدين او الرئيس ال

المساواة  أهذه المجانية تجد أساسها في مبد .القضاء ةأن من مظاهر مبدأ المساواة مجانيكما 

ن مكانته بغض النظر ع ،لى القضاءإالوصول  ةن تتاح لكل الناس امكانيأاذ يجب  ،مام القضاءأ
وفي هذا  ة،مجاني وأ ةغالي ةفلا يمكن ان يكون تقاضي سلع ،اديةالاجتماعية أو امكانياتهم الم

ن أير غ .ذلك تتولاه الدولة نماإو ،جور القضاةألا يدفعون  تقاضينيفهم أن على المالصدد 

عباء ألا يعني عدم تحميل المتقاضين أي  ،يقصد ضمان حق التقاضي للجميع ،القضاء ةمجاني
ة متنوعة فهذا الاتجاه يكبد المتقاضين رسوما وأعباء مالي ،مالية عند التجائه الى القضاء

 مصاريف الدعوة أتعاب المحامين وغيرها.

  في التقاضي لا يقتصر على مجرد الحق في رفع: الحق-2

 :2فهناك أيضا

ع بحق الحق في الحصول على حل قضائي للنزاع: لا يكفي مجرد اللجوء إلى المحكمة للتمت-أ

ب على ومن ثم يج ،ما لم يكن هذا اللجوء مقترنا في النهاية بحكم ينهي الخصومة ،التقاضي
كان  وإلا ،ولا يجوز الامتناع عن هذا الفصل ،القاضي الفصل فيما يعرض عليه من منازعات

 ،لحكم فيهالصالحة  ويعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا امتنع عن الفصل في قضية .منكرا للعدالة

ار العدالة لى ان القانون المصري جعل إنكإالاشارة  يجدر .على طلب قدم إليه ةأو على الاجاب
ن قانون م 121وهذا ما نصت عليه المادة  ،تحت تقع تحت طائلة العقوبة الجنائية والتأديبية

تزيد  بالحبس لمدة لا والتي جاء فيها كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب ،العقوبات المصري

 بالعزل.عن سنتين و
 ،دره من احكام: قد يخطئ القاضي بحكم كونه انسان فيما يصحكامالأ الحق في الطعن في-ب

او  ،بالإجراءات التي يبنى عليها الحكم والأوضاع التي لابست صدوره أوقد يتعلق هذا الخط

أو في تقدير الوقائع  وقائعفيخطئ القاضي في تطبيق القانون على ما يثبت من  .بالحكم ذاته
فلا يتصور أن  ،ولا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن والأحقاد .النتائج منهاواستخلاص 

كما أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم  .يصدر القضاء مطابقا لحقيقة الواقع

لذلك كان على المشرع أن يعمل على تأمين مصالح الخصوم إجازة الطعن في الأحكام  ،عليه
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يوفق بين فكرة الحجية التي تقتضي  ،بالطرق التي حددها القانون ،فيهقابلية الحكم للطعن 
وبين مصلحة الفرد الخاصة التي تقتضي إشباع غريزة  ،احترام الحكم تحقيقا للمصلحة العامة

فقد حصل المشرع طرق  ،لتصحيح ما شاب الحكم الصادر ضده من أخطاء ،العدالة في نفسه

بحيث إذا انقضت هذه المواعيد واستنفذت تلك الطرق وجب احترام الحكم  .الطعن ومواعيده
وتعتبر  ،ولا يسمح بتجديد النزاع مهما اختلف الحكم من حقه أو بطلان ،الصادر من القضاء

ويشترط لقبول الطعن  .مراقبة صحتهاحكام ووسائل ينظمها القانون بمراجعة الأطرق الطعن 

ل الدعوى والتي تتمثل أساسا في المصالح والعفة واحترام الميعاد أن تتوافر الشروط العامة لقبو
 المقدر لها.

للجوء الى الحق في تنفيذ الأحكام القضائية: لا يمكن تصور حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة ا-ت

ان حق فالقضاء للاعتراف له بهذا الحق وسلطة لإجبار خصمه على تنفيذ ما التزم به وبهذا 
على  ء يهدف إلى حماية الحق وكذلك إلى اقتضائه أي تمكينه من الحصولاللجوء إلى القضا

لمدين عن الوفاء االمنفعة التي يخولها له حقه بإجبار مدينة على القيام بما التزم به فإذا امتنع 

 بته.طواعية أجبر عليه تدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقا

 قصد الكيد.: لثاثا

 ةالمرافعات المدنينجد من بينها قانون  ،قانونالذا كان حق التقاضي يحدده ما نص عليه إف

 مثل التقاضي ،لى الحصول على حقوقهإمن اجراءات يتوصل بها الفرد  ،الكويتي ةوالتجاري

عسف في استخدام ن قصد الكيد بمعنى التإف ،والدفوع والاثبات وطرق التنفيذ والحجز التحفظي

من  135 ةوالنص الوارد في الماد، ي من هذه المراحلأارس في ن يمأيمكن حق التقاضي 

يدل على ان مناطق قبول طلب التعويض عن الكيد في  ةوالتجاري ةقانون المرافعات المدني

لى الكيد في الطعن مره امام محكمه الطعن هو ان يكون اساس الطلب مبنيا ع لأولالتقاضي 

لقانون المرافعات  ةيضاحيالا ةكدت المذكرأالطعن ولذلك  ةمحكممام أ ةمباشر ةذاته وفي طريق

من المشروع  135 ةنص الماد ،في هذا الفصل ةنه من النصوص المستحدثأالكويتي على 

 ،الطعنفي التي تنظر  ةمام المحكمأ ةول مرن يطلب لأأ ه،يجوز للمطعون ضد ،اعمالا لها

التي يتخذها المطعون ضده  ة،ءات الكيديلضرر الناشئ عن الاجراالحكم له بالتعويض عن ا

 ةن محكمأفي تقرير هذا النص  ةوالحكم ،في طريقه السلوكي ودفاعه في الطعن المنظور

قذر المحاكم على تقدير التعويض أتكون  ادتك ،و الدفاع الكيدأمامها الطعن أبدى اوقد  ،الطعن

 وهذه ،التي عايش في الفعل المتسبب في التعويض ةبحسبانها المحكم اعنهعن الضرر الناشئ 

 .1نعلى درجتي ىصل العام في نظر الدعوتبرر الخروج على الأ ةالميز

 

 : نطاق التعسف في استخدام حق التقاضي ِ الفرع الثاني

أي أن فعل التعسف  ،قد يقع الخلط بين التعسف أو الإساءة بالتعسف يفترض أساسا بقاء الحق

أي أنها  ،بينما الإساءة هي خروج التام عن حدود الحق ،مشروع في ذاته ومعيب في باعثه
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ويكون استعمال حق التقاضي غير مشروع عندما  ،النظر عن البعد بغض ،مشروعة في ذاتها

ما ابتغى صاحب أي أن إذا  ،ينحرف به صاحبه عما شرع له من غرض باستخدام هذا الحق
 .1و تحقيق مصالح غير مشروعةأقصد الاضرار  الحق

فيقصد بالتعسف  2.كما على الحق الموضوعي ،ويسهل تطبيق التعسف على الحق الاجرائي

المتمثلة بالمصلحة التي يبتغيها القانون  ،استعمال الحق الاجرائي الانحراف عن غاية المشروع
الوسيلة التي يمنحها المشرع في قانون المرافعات لكل من تتوافر فيه  ،من تنظيمه وحمايته

 .وبسببهاللحصول على الحماية القضائية داخل الخصومة المدنية  ،شروط مباشرتها

إذ لا يمكن تصور  ،ما دامت نتيجته أمرا غير مشروع ،التعسف مهما كان نوع الحق يعدو
ى وان كان هذا الضرر بفعل حق إجراء حت ،وجود ضرر للغير دون مسؤولية ناشئة عنه

ومن ذلك يمكن استخلاص معنى التعسف في استخدام الحق الوارد في نية  ،ضبطه القانون

 :3وذلك من خلال ما يلي ،الانحراف بالحق ونيةالإضرار بالغير 

 أولا: التعسف ونية الإضرار بالغير   والانحراف بالحق

خذ بها في المجال ويجب الأ ،استعمال الحقوقإن فكرة التعسف هي ضابط جوهري لحسن 

في  ،الإجرائي كي تطبق على استعمال الحق في الدعوى في كافة صور استخدام هذا الحق

الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد  ويقع التعسف في استخدام الحق بنية .النطاق الاجرائي
 ةو على نحو سلبي بالاستهانأدون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك  ،لى مضار الغيرإالسعي 

طرف ن استعمال صاحب الحق استعمالا إلى م دحقصودة بما يصيب الغير من ضرر فاالم

 .4ويكاد يبلغ الإضرار العمدي ،أقرب مما سواه
لا هو الانحراف بالحق عما وضع له واستعماله استعما ،في استخدام حق التقاضي فالتعس

به طالما ان  أو لم تقترن ،هذا القصد بنية جلب المنفعة ابتغاء مضار الغير سواء اقترن ،كيديا

 التعسف كان يستهدف به نية الإضرار بالغير.
أو مشروعية  ،قضى بأن قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو أهميته ،وتطبيقا لذلك

يار ن معلأ ،ر الى مسلك خصمه ازاء هذا الحقدون النظ ،المصالح التي يهدف الى تحقيقها

قوامه  وبين الضرر الواقع هو معيار مادي ،الموازنة بين المصالح المبتغاة في هذه الصور
لمضرور الشخصية للمنتفع أو دون النظر الى الظروف ا ،الموازنة المجردة بين النفع والضرر

تبارات وإنما من اع ،لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة إذو عسرا أيسرا 

 القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.العدالة 

 خصي.النطاق الش-ى عليه عَ د  ي والمُ عِ د  : التعسف في استخدام حق التقاضي من المُ ثانيا

ي أن ى عليه فع  د  وحقا للمُ  ،ي في أن يسمع القاضي الادعاءاتع  د  لما كانت الدعوى حقا للمُ 

وهذا  . عليه ىع  د  و من المُ أي ع  د  المُ  فمن المتصور حدوث التعسف من، يدحض هذه الادعاءات

و في أء تمثل هذا التعسف في قصد الكيد وسوا ،هو مجال التعسف في استخدام حق التقاضي
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نه يعني ضرورة توفر الخطأ كشرط للقول بوجود إف ،ى عليهع  د  و المُ أي ع  د  ي من المُ أ ةسوء الني
 تعسف استخدام حق التقاضي وهذا هو معيار التعسف.

 ى.ي باعتباره الطرف المحرك للدعوع  د  قد يحدث من المُ  ،التعسف باستخدام حق التقاضين أ

وهو ما نعرض له على  .عن نفسه ىى عليه الذي يبتغي دفع الدعوع  د  كما قد يحدث من المُ 
 :1النحو الآتي

 ي:عِ د  التعسف في استخدام حق التقاضي من المُ  -1

وعية ن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشرإو ،ن استعمال الحق يكون مشروعاأصل هو الأ

ف من التجائه إذا كان يهد ،ي مسيئاع  د  ومن ثم يعتبر المُ  ،إنما هو استثناء يرد على هذا الأصل
ك حق والحال كذل ،ومن ثم فقد قرر المشرع للخصم ،إلى القضاء فقط الكيد والاضرار بخصمه

ي ع  د  لمُ اقيام  :ومن أمثلة ذلك ،ديةيالك أو أوجه الدفاع ،طلب التعويض عن الدعاوي الكيدية

 ،جلهأ فه عن دفع دين لم يحلوقُ حد التجار بتسرع ودون تروي لت  أبرفع دعوى اشهار افلاس 
ي برفع ع  د  مُ و قيام الأ ،او دين الناتج عن حساب جاري ما زال النزاع قائما بصدده امام القضاء

عوات من د يع  د  و قد يقصد المُ ألا تجديد النزاع سبق الفصل فيه إنها ليست أدعوى يثبت 

وإجباره  الاتفاقموضوع  لخصم على تنفيذ أشياء لا تتفق معو اجبار اأالتهرب من الالتزامات 
ي أ ،لى إضاعة الوقت والمالإ بالإضافة  .على التنازل عن بعضه خشية خوض غمار القضاء

 ي ضد خصمه.ع  د  تزاز من المُ يكون الادعاء وسيلة للتهديد والاب

 :ى عليهعَ د  التعسف في استخدام حق التقاضي من المُ  -2

ى ع  د  فض المُ يتمثل في ر ،ويكون غالبا امتدادا للتعسف سابق ،ى عليهع  د  قد يقع التعسف من المُ 

ى عليه ع  د  الغالبة لتعسف المُ  ةوالصور ى،ات مفروضة عليه قبل مباشرة الدعوعليه تنفيذ غرام

لطة في سوللقاضي   .يع  د  يقوم بعمل يعبر عن تجاوز وإفراط في مقاومته ادعاءات المُ هي أن 
ز في احدى ما قررته محكمة التميي :ومن أمثلة ذلك ،ى عليه من عدمهع  د  تقدير مدى تعسف المُ 

ال مدينه هو من أنه إذا كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهري على أمو ،جلساتها بالكويت

 ،وال المدينةقرر لهم ما دام قد راعى الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ على أمحق الم
 نة لصالح دائلمدين إذا كانت مرهونوكان القانون لم يحرم الدائن العادي من تنفيذ على أموال ا

ل مصلحة ضده الأو ي المطعونأول ي عليه الأع  د  و لسبب كساد سوق العقارات وكان المُ أ ،اخر

لظروف اودون نظر إلى  ،لاقتضاء حقه جبرا عنه  .ي الطاعنع  د  التنفيذ على أموال المُ  في
لح مرهونة لصا والتي تمسك بها في دفاعه من كون العقارات المحجوز عليها ،الشخصية له

ه الأول ى عليع  د  ن استعمال المُ إف الأخير،سعارها بغرض صحة هذا الدفاع أوكادوا  ،الدولة

ن ممع وجود هذه الظروف الشخصية ليس  ،توقيع الحجز على عقارات المدينةلحقه في طلب 
 …شأنه أن يوفر في حقه نية الإضرار بالمدعي

 .2النطاق الموضوعي-ثالثا: ضرورة الخطأ كمعيار لوجود التعسف   في حق التقاضي 

فيكون معيار التعسف في استعمال  ،الإضرار بالغيرى من الدعويتحقق التعسف إذا كان القصد 

ولا يعتد بهذا الانحراف  ،الحق هو انحراف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي
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من القانون المدني عن الغرض منه  30إلا إذا انحرف به صاحبه على ما صرحت به المادة 

 أو عن وظيفته الاجتماعية:
 مشروعة.إذا كانت المصالح التي تترتب عنه غير -1

 إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.-2

 .إذا كانت المصالح التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير-3
 إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.-4

 سلطةمما يدخل في حدود ال ،كل الحالات يكون استخلاص التعسف في استعمال الحق أو نفيه

من  والأصل أن صاحب الحق لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه ،التقديرية لمحكمة الموضوع
لا تضحية لأن الضرر الذي ينشأ فيه ليس إ ،ن استعماله الحق عمل مباح جائزلأ ،الضرر للغير

ن استعمال إفوبالتالي ، الذي يقرر الحق ويحميه ،يستلزمها احترام الحق نزولا على حكم القانون

أو لابسه  وأن يرتب مسؤولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت ،مؤاخذةلى إن يدعو ألا يمكن  الحق
 نوع من أنواع التقصير أو الخطأ.

ليه عوما تواترت  ،من قانون المرافعات 135و 122فنجد المشرع الكويتي في نص المادتين 

شرط لقيام كأحكام محكمة التمييز هو أن المشرع الكويتي قد أخذ بالمعيار الضيق لفكرة الخطأ 
تحته  إذن حصرت المادتان فكرة التعسف في الكيد وما يندرج ،التعسف استخدام حق التقاضي

رجات من دومن ثم فلا مجال للحديث عن اعتماد درجة معينة  ،من سورة قصد الإضرار بالغير

 الخطأ وفقا للقانون الكويتي للقول بقيام التعسف.
ي قضية فف ،فإن تقدير هذا الخطأ يكون للقاضي ،كانت درجة الخطأ اللازم لقيام التعسف إنو

افق العقار ي دعوى يطلب فيها وقف الأعمال الجديدة المتمثلة في إقامة مرع  د  أقام فيها المُ 

ى عليه ع  د  لمُ بسبب قيام ا ،المملوك له الملحق الملاصق للمبنىى عليه على سطح ع  د  المملوك للمُ 
لمبنى ي في اع  د  بترتيب وحدات تكييف على سطح الملحق الذي يقطنه مما يتسبب في ضرر المُ 

مكن له ي، لذلك  منها التعسف صدى عليه بأن هذه الدعوى القع  د  فنعى المُ  ،الملاصق للملحق

 نم»أنه: ب عدد التكييف في الملحق الذي يقطنه قضية إذ يحق له تركيالالتجاء للقضاء، 
 إلا أن من شأن ،المألوف وضع فتحات التهوية ووحدات التكييف على سطح مبنى الملحق

 ،دهملاصقا للسور مسكن المطعون ض ،تركيبه على سطح المبنى الملحق الذي أقامه الطاعن

من مواسير  ةالمنبعث ةلروائح الكريهلنظرا  ،لوفأمن الانتفاع بمنزله على وجه الم الأول منعه
المثبتة  المطلة مباشرة على منزله والأصوات المزعجة المنبعثة من وحدات التكييف ،التهوية

  قريبا منه.

يدعيه الطاعن من التعسف  انه"... وكان مأقضية بالتقدير التعسف من عدمه في  وكان الحكم في
تعمال الحق في اللجوء الى القضاء لا يكون غير ن اسأذلك  ،طعون الأول برفع هذه الدعوىالم

وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من  ،مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
 30ن القرار رقم أفلا يجدي الطعن تحدي ب ،وليس الحال هكذا في الدعوى الماثلة ،استعماله

لا يحضر إقامة وحدات تكييف او ، البناء عمالأللقانون الكويتي في شأن تنظيم  1985لسنة 

ا ذلك لأنه وإن كان من شأن خلو القرار من هذ ،مواسير التهوية على سطح مباني الملاحق
الرجوع عليه إلا أنه لا يمنع مطعون ضده من  ،من المسؤولية الجزائية نالحظر إعفاء الطاع

من  30للحق المنصوص عليه في المادة  الاستنادباعتبار تطبيق  ،لوفأمضار الجوار غير الم

 .1القانون المدني الكويتي

                                                             
 .149ص  ،المرجع السابق ،د. عبد الله عيسى  1
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المعدل سنة  ق.م.جمن  691نجد المشرع الجزائري قد أضاف بموجب المادة  ،بالمقابل أيضا
ُ  ةحال 2020 مكرر من  124المنصوص عليها بموجب المادة  ،حالات التعسفمن خرى ا

كما فعل أيضا  ،فحسب ةالعقاري ةالملكي ق معيار الضرر الفاحش علىحيث يقتصر تطبي ق.م.ج

اقبين من معتبرا عدم استغلالها لموسمين فلاحين متع ،بخصوص الأراضي الفلاحية الخاصة
 ،متفاوتة من شأنه ترتيب جزاءات خطيرة ،التعسف في استعمال الحق قطرف المالك أو الحا

قانون يضر بالمصلحة  لإخلاله بواجب ،قد تصل إلى حد تجريد المالك من ملكيته العقارية

العامة رغم أن معيار الإخلال بالمصلحة العامة ليس من بين معايير تعسف المنصوص عليها 
حالات في لذلك لا يوجد ما يمنع المشرع من التدخل للنصح  ،مكرر 124بموجب أحكام المادة 

 ُ لى إريعية لا رادة التشتطبيق نظرية التعسف يستند الى الإن التوسع في اطالما ، خرى تعسف ا

كما أن الإطار العام لنظرية التعسف هو القانون المدني باعتباره  ،الاجتهاد الفقهي والقضائي
 .1الشريعة العامة

 طعون الكيدية: مظاهر تحقق الالمبحث الثاني

 التمييز بين طرق الطعن العادية وغير العادية بما يلي:يجدر الإشارة الى  

 في الطعون الكيدية العادية دالكي مظاهر: المطلب الأول

 وتتمثل فيما يلي:

 على الحكم الغيابي ةالكيديدعوى المعارضة : الفرع الأول

ة، حكام الغيابيفي الأ ةطعن العاديعلى الحكم الغيابي هو طريق من طرق ال لمعارضةنقصد با

و تعديله بعد أ ىورد الدعو ،ابطاله ةصدرته بغيأالتي  ةمام المحكمأعليه يتقدم به المحكوم 

نه أرف بكذلك عُ  ،قبل صدور الحكم المطعون به الا بدائه الفرصةسماع دفوعه التي لم تتاح له 
التي  ةلى المحكمإتقدم من صدر حكم في غيبته حكام بمقتضاه يطريق من طرق الطعن بالأ

صدور  ةمن واقع دفاعه الذي لم يبته حال ىالدعوفي طالبا سحبه واعاده نظر  ،صدرته ذاتهاأ

هي  ،من طرق الطعن جلها اقر المشرع هذا الطريقأالتي من  ةن المحكمأالحكم الغياب ضده 
مثلا العراقي  ،في القانون المرافعات ةالعام ةن القاعدلأ ،ن تقديم دفاعهلتمكين الخصم الغائب م

ي أ ة،المواجه أواعمالا لمبد ،تقضي بعدم جواز الحكم على شخص من دون سماع دفوعه

والحق  ةكامل ةوع وطلبات كلا منهم واعطائهم فرصتمكين الخصوم من الاطلاع والعلم بدف
كان الحكم غيابيا ذا إلا إ ،ن الاخلال بهذا الحق يؤدي الى بطلان الحكمإو ،للخصوم بالرد عليها

جاز المشرع أو ،عراقيال ةمن قانون المرافعات المدني 56 ةحكام الغياب التي نظمتها المادأوفق 

 ةحوال الشخصيلحكم الغيابي الصادر من محاكم الأالاعتراض على ا ةبطريق نالعراقي الطع
وم بالطعن حد الخصأذا قام إو ،يامأ ةوخلال عشرة، المستعجلفي غير المواد  البداءةومحاكم 

والحكم  ،المعارضةبطريق  نه يعد تنازل منه عن حقه في الطعنإف ،خرآفي الحكم بطريق 

 ةوخلال عشر ة،في غير المواد المستعجل ةومحاكم البداء ةحوال الشخصيالصادر من محاكم الا
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نه يعد تنازل منه عن حقه في إخر فآد الخصوم بالطعن في الحكم بطريق حأذا قام إو ،يامأ

و أو تعديله أي الحكم الغياب تأييدما إ ،معارضةوالحكم الصادر على اللمعارضة الطعن بطريق ا
 .1ىابطاله ورد الدعو

 407ن في المواد م الإجرائي معارضةالنه نظم المشرع أحكام إف ،ما في القانون الجزائريأ

كمة الجنح من قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الأحكام الغيابية الصادرة عن مح 415إلى 
 تراضعيخص الا راءات الجزائية فيمامن قانون الإج 322إلى  317وفي المواد  ،والمخالفات

  حكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية بحيث:الأ في

 فيها  من حيث الاحكام الجزائية القابلة للطعن القابلة للطعن لمعارضةيتحدد نطاق ا
ضورية الأحكام الح معارضةال وعليه تخرج عن نطاق ةبالأحكام الجزائية الغيابي

 .ةحضوري ةوالأحكام الاعتباري

 لمعارضةوع بصفة الطعن في المتهم الطعن بامن حيث الموض معارضةال يتحدد نطاق 
ومية بخصوص شقي الدعوى الجزائية الدعوى العم الغيابيةفي جميع الأحكام الجزائية 

 جزائري.جزائية الالقانون إجراءات  413الى  410المادة  التبعية المدنيةزائد الدعوى 

 من حيث الأشخاص بالنص على من لهم الحق بالطعن بهذا  معارضةيتحدد نطاق ال
كل  المدنيةالطريق من طرق الطعن المتهم الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق 

حسب مركزه القانوني ومصلحته في الدعوى في جميع الأحكام الغيابية جنايات وجنح 

 ات الجزائيةفقرة أخيرة من قانون الإجراء 317 ،320 ،413، 410ومخالفات المواد 
 .2في الأحكام الغيابية معارضةلا يمكن للنيابة العامة الطعن بال

ن الاجراءات الكيدية في الطعن ممكن تصور حصولها بصورة واسعة في إخرى فأ ةجهمن 

ن ما يجري على إجراءات نظر هذا الطريق من طرق الطعن جميعها وليس فقط في تقديمه لأ
لية نفسها في المحكمة تطبق على من إجراءات هي اجراءات الدعوى الأص معارضةدعوى ال

التي تجرى المرافعة فيها وجاهيا  ىد المرافعات التي تطبق على الدعوقواع معارضةدعوى ال

في قواعد التبليغات القضائية والحضور والغياب وسماع الدعوى وطلب وقف المرافعة 
فكل هذه الإجراءات يمكن  ،ينص القانون على خلاف ذلكما لم  وانقطاعها وغيرها من القواعد

 .3أن يشربها طلبات الاعتراضية كيدية

ويمكن الحصول على الطعن الكيدي عند العلم بالحكم الغيابي من المحكوم عليه ليس بطرق 
نما عند مراجعته لمديرية التنفيذ والاطلاع على الاضبارة إو ،التبليغ التي رسمها القانون

أو عند تبليغ بالحكم بموجب مذكرة التبليغ فيتأخر ولا يبادر بالعمل حتى بعد انتهاء  ،ةالتنفيذي

والسؤال الذي يطرح بهذا  .يةنأيام اطالة امد النزاع بقصد الكيد وسوء ال 10مدة الطعن وهي 
بالحكم  الصدد هل يعد علم المحكوم ضده بالحكم الغيابي عن طريق مراجعته للتنفيذ أو تبليغه

أم  عن،تقديم الطعن بعد انتهاء مدة الطفيسقط حقه ب ،ايعتبر قانونيريق مديرية التنفيذ عن ط
 .4؟يلزمه تبليغه بالحكم باتباع طرق التبليغ القانونية المنصوص عليها في القانون

                                                             
رسالة لنيل شهادة الماجستير ة، مقارن ةدراس ،عن الدعوى الكيدية ةالناشئ ةالمدني ةالمسئولي ،رسول عبد الحمادي جلوب  1

 .46-45ص ،2021سنة  ،العراق ة،دسيالقا ةجامع ،في القانون الخاص
المعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الجزائية الغيابية احتراما لمبدأ الحضورية في الجلسات، مبدأ التقاضي على   2
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في  1949لسنة  77أما المشرع المصري فقد كان القانون المرافعات المصري السابق رقم 
ر القانون وأن صد إلا "،حكام الغيابية بطريق المعارضةز الطعن بالأيجو"منه  358المادة 

الذي جعل هذا الطريق من طرق الطعن قاصرا على أحكام الأحوال  1962لسنة  100رقم 

كما هو الحال بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة  ،الشخصية والمسائل التي يرد بها نصا خاصا
 .1من القانون 565بشهر إفلاس التاجر استنادا للمادة 

ولكن ضيق من نطاق  ،المشرع الفرنسي فقد احتفظ بطريق الطعن هذا بالأحكام الغيابيةأما 

بل يكون حكما حضوريا طلب يق .بشكل كبير في الحكم القضائي الصادر من المحاكم الفرنسية
الطعن عليه بطريق الاستئناف أو أن المدعى عليه أو من يكون مركزه القانوني قد تبلغ بعريضة 

أو قد اجاز المشرع لمحكمة الاستئناف أن تحكم على المدعى عليه ومن يكون مركزه  ،الدعوى

الإجراء بالتعويض عند رفعه طعن بالاستئناف إذا تغيب عن الحضور في الدعاوى المقامة 
ذلك للحد من كيد المدعى عليها وتعسفه في عدم الحضور في جلسات ، حكمة درجة أولىأمام م

 .2الدعوى القضائية

في تبليغ الحكم الغيابي  معارضةوبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه تبدأ إجراءات الطعن بال
والتي تحيل بدورها  439من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيلنا الى المادة  408ولا مادة أ

إذا يتم تبليغ  والإدارية،إلى إجراءات التبليغ المنصوص عنها في قانون الاجراءات المدنية 

بواسطة محضر قضائي من أجل ضمان تبليغ المتهم تبليغه شخصيا بالحكم الغيابي. ميعاد 
ُ المعارض ايام ابتداء من تبليغ الحكم الغيابي  10خرى حيث يحسب ميعاد ة عند التبليغ بآليات ا

أو عن  ،أو عن طريق التعليق في مقر المجلس الشعبي البلدي ،لموطن المتخلف عن الحضور

قائمة.  عتراضالال اجآفي هذه الأحوال تبقى  .الفقرة واحد 412طريق النيابة العامة المادة 
مة مصدرة الحكم الغيابي سلامة إجراءات التبليغ الشخصي وتتحرى السلامة وتتحرى المحك

 412 409أي احترام الطاعن الآجال المنصوص عنها في القانون مادة  ،من الناحية الشكلية

وإذا استوفت  ،ترفض المعارضة شكلا الشكليةتخلفت الشروط  إذاقانون الإجراءات الجزائية 
ن الواقعة تعرض أوك .ثم تتصدى المحكمة بعد ذلك لموضوعهاالمعارضة شروطها تقبل شكلا 

صار بالمعارضة في  لأنه عليها لأول مرة ولا تؤسس حكمها في الدعوى على الحكم الغيابي
 .3حكم الحكم المعدوم

 : الاستئناف الكيديالفرع الثاني

، النظر في الحكم الصادر من محكمة الغرض منها إعادة ،ةاديهو أحد الطرق الع ستئنافالان إ
 ةمن دون حصر مهمته في مراقبة صح ،من جديد من حيث الوقائع والقانون ىللفصل بالدعو

 ،4الحكم المطعون فيه من الناحية القانونية وصولا الى فسخ الحكم وإصدار حكم جديد او تعديله

أنه يجوز  داريةوالإ المدنية جراءاتمن قانون الإ 337زائري في المادة ولقد أجاز المشرع الج
ولو بلغ رسميا بالحكم  مة،يا في أية حالة كانت عليها الخصوللمستأنف عليه استئناف الحكم فرع
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ناف ي لا يقبل الاستئأ ،صليلة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأدون تحفظ وحتى في حا

يترتب على تنازل في الاستئناف الأصلي عدم  .صلي غير مقبولالفرعي إذا كان الاستئناف الأ
ناف . الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئ1قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل

ي دفع عائض أو أدفع شكلي أو في دفع بعدم القبول و في أعندما تفصل في موضوع النزاع 

من  332لك. كان ذلك حسب المادة خر ينهي الخصومة ما لم ينص القانون على خلاف ذآ
و الغاء الحكم أ ةلى مراجعإء فيها يهدف الاستئناف التي جا 2020القانون الجديد المعدل لسنة 

سمي للحكم أو فرعيا من بعد التبليغ الر أصليما إويكون الاستئناف  ،الصادر عن المحكمة

 .2نف عليه في مرحلة لاحقة عن الاستئناف الأصليأطرف المست
فنجد ان المشرع العراقي أجاز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم البداء 

والأحكام الصادرة من هذه المحاكم  .بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار

ويجوز الطعن إذا صدر الحكم من محكمة  .وكذلك قضايا تصفية الشركات ،في قضايا الإفلاس
 ةورق نتيجةو أو بناء على شهادة الزور أالخصوم  أحدعلى الغش الواقع من  اية بناءالبدا

يجب أن  ،بطريق الاستئناف نوقبول طلب الطعو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة أ ة،مزور

 يستأنفن أ. فالشخص له ةمن أهله والصفة ومصلح ىوفر فيه ما يشترط توفره في الدعوتت
في الطعن قد يؤدي  القانونية المصلحةن فقدان شرط إلا فإو ،تهما تعرض لمصلح إذاالحكم 

 : 4وهناك نوعان من الاستئناف ،3الى تحقق الاستئناف الكيدي

 الأصليالاستئناف أولا: 

ناف عندما تفصل في موضوع النزاع للاستئ ةفي جميع المواد قابل الصادرةحكام الأ ةن كافإ 

على خلاف  الخصومةنهي خر يُ آي دفع عارض أو أو في دفع بعدم القبول أو في دفع شكلي أ

 النهائيةحكام قد استثنى من مجال الاستئناف الأ يكون المشرع الجزائري النتيجةفي  .ذلك
ق في موضوع الطلا الفاصلةكتلك  ،بموجب نص صريح في القانون ةول درجأفي  الصادرة

في جميع المواد قابل  الصادرةحكام تكون الأ ،من القانون الجديد 333 المادةفقد جاء في 

ي أو أو في دفع بعدم القبول أو في دفع شكلي أناف عندما تفصل في موضوع النزاع الاستئ
 الخصومةما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومنعا لتجزئه  ،الخصومةخر ينهي آدفع عارض 

م التي تشمل موضوع النزاع حكان الأإقض موقفهما فواحتمال تنا ،بين جهتين من درجتين

جراءات إمن  جراءبإمر بالقيام أو التي تأ ،نما تفصل في جزء منه فقط والباقي مؤجلإبرمته 
برمتها ما  ىالدعوصل ألا مع الحكم الفاصل في إ ،و تدبير مؤقت فلا تقبل الاستئنافأالتحقيق 

ويتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع  .لم ينص القانون على خلاف ذلك

ويترتب على عدم قبول  ،بموجب عارضه استئناف واحد ىوالحكم الفاصل في موضوع الدعو
عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في  الدعوىاستئناف الحكم الفاصل في موضوع 

حكام الجديد التي جاء فيها الأ القانونمن  334 المادةوهذا مؤكد حسب نص  ،الموضوع
و تدبير أجراءات تحقيق إمن  جراءبإمر بالقيام أو التي تأفي جزء من موضوع نزاع  الفاصلة

 .برمتها ما لم ينص القانون الدعوىصل ألا مع الحكم الفاصل في إ ،مؤقت لا تقبل استئناف
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وع والحكم الفاصل على خلاف ذلك يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموض
ويترتب على عدم قبول استئناف الحكم  ،الاستئناف عريضة بموجب نفس الدعوىفي موضوع 

 .عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع الدعوىالفاصل في موضوع 

ولى سواء الأ الدرجةشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى ناف مقرر لجميع الأوحق الاستئ
 المصلحةصليين مدخلين في الخصام شرط التوفر أو متدخلين أو مدعي عليهم أكانوا مدعين 

الحق الى ذوي حقوقهم كما يسمع حد الخصوم ينتقل هذا أ ةوفا ةوفي حال ،المستأنففي 

ذا زال إ بأنفسهمالاستئناف  ةهليتهم ممارسأسبب نقص ب ةول درجأشخاص الممثلين في الأ
ساس القانوني في والأ من القانون المدني. 40صبحوا يتمتعون بأهلية وفق المادة أسبب المنع و

ن حق "أ 2020جديد الجزائري المعدل لسنة من القانون ال 335ذلك أنه جاء في المادة 

ويعد  ".الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى
لى إنه يهدف إرسة الاستئناف بخصوص الاستئناف فلمما المستأنفشرط توفر المصلحة في 

ويعرقل السير الحسن للمرفق العدالة يجوز فرض غرامات مدنية  ،ضرار المستأنف عليهالإ

 10,000تتراوح بين  2020من القانون الجديد المعدل لسنة  347عملا بالمادة  المستأنفعلى 
ن يحكم بها أن الإخلال بالتعويضات التي يمكن دودينار جزائري  20,000دينار جزائري الى 

 للمستأنف عليه.

 الفرعي فثانيا: استئنا

صلي للرد على ه المستأنف عليه في الاستئناف الأيقصد الاستئناف الفرعي الطعن الذي يرفع 

ذ يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها إول الاستئناف الأ

قه في رفع الاستئناف وحتى في حالة سقوط ح ،ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظالخصومة 
 :1ن قبول الاستئناف الفرعي مرتبطأالأصلي ومع 

 اختلافه عن الاستئناف الأصلي من حيث إمكانية رفعه بعد فوات أجل الاستئناف. .1

 كونه مستقل عن الاستئناف الأصلي بحيث لا يترتب على التنازل في الاستئناف. .2
بقى صلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا تم قبول قبل التنازل بل يالاستئناف الأ .3

 مرتبطا بمصير استئناف الحكم فرعيا. المستأنف
 إلزامضمن ن رفع الاستئناف الفرعي غير مقيد بدفع الرسوم ما دام قانون المالية لا يتإ .4

ي أفرعيا ب المستأنف ةنه لا يجوز مطالبإف هوعلي .ي رسمأفرعيا بتسديد  المستأنف

ف الحكم يجوز للمستأنف عليه استئنا"من القانون الجديد  337فقد جاء في المادة  ،رسم
ى في ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحت ،فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة

ن ناف الفرعي إذا كاحالة السقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي لا يقبل الاستئ

 ."صلي غير مقبولالأ الاستئناف
  :الاستئناف لجثالثا: أ

و المختار أو في الموطن الحقيقي أبين حالتي التبليغ الرسمي شخصيا دناه أ 336تتميز المادة 

من قانون الاجراءات المدنية التي تجعل من ميعاد تقديم الطعن الاستئنافي  102 للمادةخلافا 
و أو في موطنه الحقيقي أما الى الشخص نفسه إ ،ا يبدأ سريانه من تاريخ التبليغشهرا واحد
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تاريخ تبليغ الاستئناف في أجل شهر يبدأ من  نيرفع الطع ،المختار بموجب النص الجديد

رسمي في موطنه الذا تم التبليغ إذا تم شخصيا ويكون الأجل شهرين إ ،الرسمي المطعون فيه
حكام الغيابية إلا بعد انقضاء الأبالاستئناف في ن جل الطعأولا يسري  ،الحقيقي أو المختار

و ألى الشخص نفسه إما شهرين من تاريخ التبليغ إجل وهو شهر فيصبح الأ ،جل للمعارضةالأ

 336ذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار. هذا ما جاءت به المادة إيام أثلاثة 
لى الشخص ذاته إابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي يحدد أجل الطعن بالاستئناف بالشهر واحد 

المختار لا يسري  إذا تم تبليغ رسمي في موطنه الحقيقي أو ،لى شهرينإجل الاستئناف أويمدد 

 .1المعارضة جلأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل استئناف الأ
والتصدي فضلا عن ولى الاستئناف الكيد بالعلاج أقابل نجد كلا من المشرع الفرنسي في الم

من قانون الاجراءات المدنية  559المادة د نصت فق ،العام الذي تصدر فيه للتقاضي النص

يورو على من يستعمل الطعن بطريق  10,000الفرنسي على فرض غرامة لا تتجاوز 
متعسفة باستعمال هذا الحق مع  ،الاستئناف الكيدي وسيلة للطعن لغرض المماطلة والتسويف

 .2ق المتضرر بالمطالبة بالتعويضالحق مع ح

 الكيد في الطعون الكيدية الغير العادية مظاهر: المطلب الثاني

يز وغني عن البيان ن طرق الطعن غير العادية هي إعادة المحاكمة واعتراض الغير والتميإ

سباب طرق الطعن العادية لا يعني أن للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم بهذه أأن عدم تحديد 

سباب ذلك أن أن المشرع يعفيه من إبداء هذه الأولا يعني  ،الطرق بغير إبداء أسباب للطعن

والهدف ، من الجدل ةئحة بصورة موجزة وخاليالمشرع الزم ذكر جميع أسباب الاستئناف اللا

م ن المشرع لا يلزأيضا أإنما تعني هذه القاعدة  ،من ذلك ليس هو تفادي الطعون الكيدية فحسب

 .3بل له أن يدرج في لائحة طعن ما يحلو له من الأسباب ة،سباب معينأو يقيده من ابداء أ الطاعن

 : طلب إعادة المحاكمة الكيديالفرع الأول

ملزم بإقامة الدليل على قيام فإنه  ،من حيث جواز اثبات الطعن عن في الطرق غير العاديةاالط

ن حكمة قبل أن تنظر في موضوع الطعالمف ،بسبب من أسباب الطعن المنصوص عليها قانونا
ما بالنسبة لطرق الطعن أ ،ملزمة بتحقيق من توافر هذا السبب لتحكم أولا بقبول الطعن شكلا

وعلى كل من يدعي  نبإثبات جواز الطع اعنفلا يلزم الط ،العادية فالأصل هو جواز مباشرتها

 .4عكس ذلك إقامة الدليل على المنع من الطعن
ن للطعن في الطرق العادية أن يبدي ما يشاء من أدة طرح النزاع فيه ومن حيث مدى إعا

الأسباب سواء المتعلقة بشكل الاجراءات او المتصلة بذات الحكم من حيث ما اشتمل عليه من 

فإنه من المبادئ والطبيعي أن الطعن في الحكم بهذه الطرق يطرح الخصومة من جديد  ،قضاء
وتفصل فيه مجددا ومن جميع الوجوه ولكن  ،يد طرحه عليهاأمام المحكمة فيجدد النزاع ويع

 نتضع يدها على الدعوى عن طريق طع ن للمحكمة التيإولذلك ف ،في حدود ما تم الطعن فيه
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عادي الحق في أن تبحثها بكاملها ضمن نفس الشروط والسلطات الممنوحة للمحكمة التي 
 .1ثر الناقل أو الأثر الناشروهذا ما يعرف ويسمى بالأ ،أصدرت الحكم المطعون فيه

معينة على سبيل  لأسبابلا إالعادية فكونه لا يجوز إدراجها  أما بالنسبة لطرق الطعن غير

لا تطرح بمباشرتها  نهافإ ،الحصر في القانون لأنها ترمي إلى إصلاح عيب محدد في الحكم
ُ إ  طاعنفع إليها الالتي ر وتكون سلطة المحكمة ،ستند إليها الطاعن في طعنهلى العيوب التي ا

 .2محصورة في بحث هذه العيوب فقط

استنفاذ الاستئناف لذلك قضت محكمة التمييز بأن الطعن أمام محكمة التمييز يكون في الأحكام 
وليس في الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح وفقا لحكم  ،الصادرة عن محكمة الاستئناف

 بإعادةردنية كما لا يجوز الطعن في الحكم المدنية الأقانون أصول المحاكمات من  191المادة 

 .3المحاكمة إلا بعد استنفاد عن طريق الطعن بالاستئناف
غير أن هذه القاعدة إنما هي خاصة بالطعون الغير العادية أطراف الخصومة التي صدر فيها 

ا ولا ممثلين الحكم المطعون فيه دون اعتراض الغير الخاص بالأشغال الذين لم يكونوا أطراف

والذي لهم الحق في الطعن في الحكم باعتراض الغير رغم كونه طريقا  ،في هذه الخصومة
 .4غير عادي ولو كان ابتدائيا للاستئناف

بطريقة الاستئناف في كافة الأحكام الجزائية  نن المشرع الجزائري لم يتيح الطعأما الملاحظ أ

ما عدم إطالة إلعله تشريعية فحواها  وذلك ،لاستئناففهناك طائفة من الأحكام غير قابلة تعني با
من قانون الإجراءات  427بحيث تنص المادة  ،أمد التقاضي وضمان حسن سير العدالة

الجزائية على أنه لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل 

وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك  ،لا بعد الحكم الصادر في الموضوعإ عارضة أو دفوع
ومثال ذلك الحكم بتعيين خبير أو بإعادة تمثيل جريمة أو الحكم الفاصل في الدفوع وكل  ،الحكم

وبالتالي  .كي تتمكن المحكمة إصدار حكم عادل ى،راد به تحضير وإعداد عناصر الدعوهذا ي

وفي الوقت نفسه مع  ،لموضوعوإنما يقبل بعد الحكم الصادر في ا ،لا يجوز استئنافه بمفرده
وكذلك لا يجوز أيضا استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح الصادرة  ،استئناف ذلك الحكم

قانون الإجراءات الجزائية  ةمكرر خمس 380لجنائي طبقا للمادة بعد الاعتراض على الأمر ا
 .5لغى حالياالم 2015يوليو سنة  23اثنين المؤرخ في  15المعدلة بموجب الأمر رقم 

 ،حكاملتعبير التماس إعادة النظر في الأوفي مصر يطلق على هذا الطريق من طرق الطعن ا

من قانون المرافعات المدنية والتجارية  247إلى  241وقد نظمها المشرع بموجب المواد 
إذ لم يشأ المشرع الإبقاء على حكم قضائي فاسد الأساس صدر بناء على وقائع  ،المصري

وقد حدد المشرع المصري أسباب التماس اعادة النظر على  .واردة قضائية معيبةمغلوطة 

للنعي على الحكم  نإذا كان هناك سبيل آخر أمام طع ولا يسمح بهذا الطريق ،سبيل الحصر
يوما تبدأ من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو  40وجعل المشرع المصري مده الطعن  ،القضائي
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 .و الذي يحكم فيه على شاهد الزور أو الذي تظهر فيه الورقة المحتجزةأالذي أقر فيه بالتزوير 

 100كما أن المشرع المصري الذي طالب الالتماس أن يودع لدى صندوق المحكمة مبلغ قدره 
و بعضها عند أتصادر كلها  الكفالةجنيه في حالتي حالتين من حالات طلب الالتماس على سبيل 

وتتراوح الغرامة بين  ،خرىالمحكمة بالغرامة في الحالات الاُ وتحكم  ،الحكم برفض الالتماس

إن كان له  ،جنيه ويجوز الملتمس ضده في الأحوال جميعها المطالبة بالتعويض 200و 60
 .1مقتضى

الى  593ونظمه في المادة  ،يضا هذا الطريق من طرق الطعنأقر افقد  فرنسيأما المشرع ال

تتمثل في  ،سبابه بأربعة أسبابأمدنية الفرنسي وحصر الإجراءات المن قانون  603المادة 
 ى.في الدعو ةوراق قاطعأر الأوراق وشهادة الزور واحتجاز وقوع غش من الخصوم وتزوي

ن يتوخى الحذر والحيطة في استعمال هذا الطريق من أالمحاكمة  بإعادة نويجب على الطاع

سباب القانونية وأن يكون متيقنا بتحقيقه وقادرا على إثباته حد الأألى إإذ يستند  ،طرق الطعن
وقد رتب  ،عد مسؤولا عن استعمال هذا الطعن استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الخصم الآخريولا 

لى إستعمالا كيديا بفرض الغرامة تصل المشرع الفرنسي جزاء على من يستعمل هذا الطريق ا

مام المحاكم التي ألبة الخصم المتضرر بالتعويض مطا يورو من دون المساس بحق 10,000
 .2تنظر في الطعن

 طلب تصحيح الكيدي للقرار التمييزي: نيالفرع الثا

لقد نظم قانون الاجراءات المدنية والادارية هذا الطعن الغير العادي في المواد 

محيلا الى القواعد العامة المشتركة المطبقة أمام جميع الهيئات القضائية  891،963،892،964

 .3من نفس القانون الجزائري 287و 286المادتين  وبالأخص
و من طرف المحافظ أطراف جميع الأو من أعن الذي يرفع من طرف أحد الخصوم ن طإ

و اغفال شاب ألشيء المقضي به لتصحيح خطأ مادي الدولة ضد قرار قضائي حائز على قوة ا

 .4القرار القضائي محل الطعن
ي ن يكون الخطأ فألوقائع مادية أو تجاهل وجودها ك والخطأ المادي هو عرض غير صحيح

لقاضي او اهمال من أكاتب الضبط  بإرسالهام لم يق ،سورة الفصل في قضية دون اعتبار مذكرة

 يترتب عليه معلومات غير دقيقة تخللها الملف حول الوقائع المتنازع فيها.
أن الخطأ المادي  2007ماي  9بتاريخ  33,44ولقد جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة رقم 

لا  ةخطاء شريطلى غير ذلك من الأإمطبعي  أو خطأ ة،و سقوط كلمأ و نسيانأيتعلق سهو 

 يوف ،المناسبةولا يقصد بالخطأ المادي عدم تطبيق المادة القانونية  ،يمس بجوهر القرار
الاجتهاد آخر لمجلس الدولة اعتبر أن السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا وفي 

حضوريا كما صدرت المحكمة العليا حأ ااذ»نه أقضية أخرى جاء في حيثيات قرار القضائي 

جاز للخصم المعني أن يرفع  نه التأثير في الحكم الصادر في الدعوىأمشوبا بخطأ مادي من ش
نفا يرمي الى أطعن بتصحيح الخطأ المادي المثار مامها لتصحيح هذا الخطأ حيث إن الأطعنا 
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لى معلومات غير إو أانتباه أو سهو القاضي و عدم أيح خطأ مادي راجع إما إلى اهمال تصح
 .1يقة تخللها الملف حول الوقائع المتنازع فيهادق

  :2شروط قبول الطعن بتصحيح خطأ مادي

فإن  09 08حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  ولا من حيث محل الطعن:أ
أي  طلب تصحيح خطأ مادي يقع على كل القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية

خطأ لطلب تصحيح ال ةحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلالصادرة عن المأن كل القرارات 

ه وهو ما جسدت ،المادي ما دام يشوبها خطأ مادي وحتى لو حازت قوة الشيء المقضي فيه
القرارات  في نن السابق الذي كان يجيز هذا الطعمن نفس القانون على خلاف القانو 891المادة 

ط دون أي أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا فق ،التقاضيمن درجات ة درج لآخرالحضورية 

 وهي المحاكم الإدارية. الابتدائيةدرجة التقاضي 
 أطراف الخصومة الممثلين: أن طعن في تصحيح خطأ مادي هو أحد ثانيا من حيث الطاعن

مة تصحيح الخطأ المادي كل أطراف الخصو وقد يكون طالب ،وله مصلحة في ذلك ىفي الدعو

لمادي ان الخطأ أتبين  إذا ةخاص ،العامة النيابةجب عريضة مشتركة أو أن يكون الطاعن بمو
 وبالتالي فهذا الطعن مفتوح لكل أطراف الخصومة. ،يرجع إلى مرفق العدالة

فع ريقدم هذا الطعن بموجب عريضة وفقا للأشكال المقررة في  :ثالثا الشكل والاجراءات

عريضة و بأ أطراف أحدبمراعاة الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها وهذا من قبل  ،الدعوى
ادي يرجع إلى ن الخطأ المأتبين  إذاو ان يكون هذا الطلب من النيابة العامة لا سيما أ ،مشتركة

شروط التي لا باستفتاء الخطأ المراد تصحيحه للإولا يكون هذا الطلب مقبولا  ،مرفق العدالة

 لقانون.حددها ا
ر على ن يكون له تأثيأوإسناده للقاضي  المحضوالاجتهاد القضائي وهي ارتباطه بالوقائع 

 صدرت القرار المشوب بالخطأ.أمام الجهة القضائية التي أالقرار هذا 

 ةلال مدخلجهات القضائية الإدارية مام اأن الطالب تصحيح خطأ مادي يرفع إ رابعا الميعاد:
ق  964شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ حسب نص المادة 

 جل رفع الطعن بتصحيح الأخطاء المادية.أإ م إ. وبالتالي فالمشرع وحد 

 :3ثار الطعن بتصحيح الأخطاء الماديةآ

موقف  ي ليس له أثرأأن طعن القضائي لا يوقف التنفيذ وفقا للقواعد العامة والتي تقضي ب

 للآثار ن قانون الاجراءات المدنية والادارية لم يتطرقأنجد  ،بالمعارضة نباستثناء الطع
نه أشلتصحيح خطأ مادي ليس من  الطاعةن ألى القول إمما يؤدي  ن،المترتبة عن هذا الطع

 و مجلس الدولة.أالقرار صادر عن المحاكم ادارية  وقف التنفيذ سواء كان

ر القرار من ق إ م إ رفع الدعوى التفسيرية والتي تهدف إلى تفسي 965المادة  ةجهزأن أكما 
و من أالخصوم  أحديقدم من  .القضائي بغرض توضيح مدلول أو تحديد مضمون هذا الطعن

ر طراف بعريضة مشتركة أمام نفس الجهة القضائية مصدرة الحكم محل طلب التفسيكل الأ

 08دارية والإ المدنيةمن قانون الاجراءات  285قررة في المادة والاجراءات الم للأشكالوفقا 
09. 
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 08من القانون  969الى  966نه تضمنت المواد من إف ،الحديث على التماس إعادة النظروب

المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية تحت عنوان طرق غير العادية من الجزء  09
 .بالتماس إعادة النظر نريق الطعط الإداريةالمتبعة أمام الجهات القضائية  بالإجراءاتالخاص 

ونقصد بالتماس اعادة النظر هو طريق طعن غير العادي في القرارات القضائية النهائية بهدف 

وذلك للفصل فيه من  ،مراجعة القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي فيه
تقاضي الذي صدر للم ةوهو وسيلة لحماية الحقوق وفرص ،والقانونجديد من حيث الوقائع 

وهذا إذا تمكن من استيفاء الشروط المطلوبة  ،ن يعيد طرح دعواه من جديدأبحقه قرار نهائي 

 .1قانونا
نه أوهذا بنصها على  ،بصورة عامةن بتعريف لهذا الطع ،إ.م.إ.ق 390ولقد جاءت المادة 

صل في و القرار الفاأو الحكم أمر الاستعجالي لى مراجعة الأإيهدف التماس اعادة النظر 

 .نون"وذلك الفصل من جديد من حيث الوقائع والقا ،موضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به
. 

 عن الخصومة الغير الخارجالاعتراض : الثالث الفرع

لم  ةعن الخصومة يخول الكل لمصلح الغائبة للأطرافهو طعن قضائي غير عادي مفتوح 

من شأنه أن  ذا كانإ ،الطعن في الحكم أو القرار الصادر مثل في الدعوى ولم يكن طرفا فيي

حيث يفصل  ،و الغاء الحكم الذي فصل فيه أصل النزاعألى مراجعة إيلحق به ضررا ويهدف 
 960في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، وفي هذا السياق جاءت أحكام المادة 

صومة إلى مراجعة نه "يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخأق.إ.م إ لا تؤكد ذلك بنصه على 

 للأطراف الممكنةفهو من الطعون  .صل الموضوع"أو القرار الذي فصل في أأو إلغاء الحكم 
و مجلس أة سواء المحاكم الاداري الإدارية القضائيةمام جميع الهيئات أعن الخصومة  الغائبة

 .2حكام والقواعد القانونيةوفق نفس الأالدولة 

 شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

ق إ م إ فيما يتعلق باستعراض الغير خارج عن الخصومة إلى المواد  961لقد أحالت المادة 

 :3والتي حددت الشروط هذا الإجراء كما يلي من نفس القانون، 389الى  381

في  يجب أن يكون المعترض من الغير الخارج عن الخصومة ولم يمثل :ولا من حيث الطاعنأ
طراف أمستقلة عن  ةو معنويأ ةمادي ةكما يجب ان تكون له مصلح ولم يكن طرف فيها، الدعوى

 تتمثل فيما يلحق به من أضرار جراء تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه. الخصومة،

و أخارج عن الخصومة ينصب على الحكم عن طريق اعتراض الغير ال ثانيا محل الطعن:
يكن طرفا في الخصومة، وما يلاحظ ص مصلحة شخص لم خمر الذي صدر ويو الأأالقرار 

م والقرار مر المطعون فيه" ولم يقصره على الحكو الأأ "ةعبارق إ م إ اضافت  381ن المادة أ

ات والأوامر المصدرة لهذا العمل القضائي فإن كل القرارفقط، وهذا مهما كانت الجهة القضائية 
ة وفقا الغير الخارج عن الخصوم معارضةالقضائية الصادرة من هيئات القضاء قابلة للطعن ب

 للأشكال والكيفيات المقررة قانونا.

 المقررة للأشكاليرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا  ثالثا الشكل والاجراءات:
المحاكم مام أروط الشكلية والموضوعية للتقاضي للش ةلرفع الدعوى بموجب عريضة مستوفي
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لى وصل اثبات ايداع الحد الأدنى من الغرامة إضافة إليه إتطرق  الدولة كما سبقت ومجلس
ق إ م إ  388والمنصوص عليها في المادة  ،التي يجوز الحكم بها في حالة رفض الاعتراض

 ئري لدى أمانة الضبط.دينار جزا 20,000

ارج عن خالذي لم يكن يحدد أجل معين الاعتراض الغير  154-66 للأمرخلافا  رابعا الميعاد:
انون على يوما تبدأ من تاريخ صدوره، ما لم ينص الق 15الخصومة، الحكم المطعون فيه قائما 

 .لى الغيرإمر الأ وأالتبليغ الرسمي للحكم أو القرار وحدد أجل شهرين عندما يتم  خلاف ذلك،

لى إوجل الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأ ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي،
 الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 ثار الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومةآ

 .1همهاأثار آترتب عن هذا النوع من الطعن عدة ي
 الوقائع والقانون.الفصل من جديد من حيث  .1

و أء فإنه يقتصر في قضائه على الغا ثر النسبي، في حالة قبول الطعن من القاضيالأ .2

 ارهبآثتعديل الجزء الذي اعترض عليه الغير والضرر به، ويحتفظ الجزء الباقي منه 
تعذرت  إذالا إحتى فيما يخص مقتضياته الملغاة، في مواجهة الخصوم الأصليين 

نى أن بمع ،ق إ م إ 387ذا ما تضمنته المادة وك 387ا تضمنت المادة وهذا م ،التجزئة

ظل الحكم الذي يصدر في الاعتراض لا يفيد إلا المعرض ويقتصر عليه وحده، فيما ي
 قضاء الحكم المتظلم منه نافذا في حق في حق الخصوم الأصليين.

ية من في حالة رفض الاعتراض يمكن للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مال .3

 ق إ م إ. 193دينار جزائري، وهو ما تضمنته المادة  20,000إلى  10,000
الحكم بالتعويض في حالة رفض الاعتراض فيحق للطرف المعترض ضده المطالبة  .4

 ق إ م إ. 388بالتعويضات المدنية وفق ما نصت عليه المادة 

 الأول خلاصة الفصل

الحقوق يجب ممارسته وفقا لمحتواه حق التقاضي شأنه شأن باقي نستنتج مما سبق أن 

اك مصلحة ن يكون هنأويشترط فيه  ،الدستوري والقانوني ووفقا للقواعد القانونية المنظمة له
ضرار ن عدم وجود مصلحة يعتبر قرينة على وجود نية الإأو ،لى القضاءإمشروعة من اللجوء 

قبول  ابتداء في شروطحث ن القاضي سيبكون مصير الدعاوى الكيدية الرد لأبالغير، لذلك ي

 ن تكون قانونية ومشروعة ومباشرة.أهمها المصلحة التي يجب أومن  ،الدعوى
لقرارات غرار النظم القانونية المقارنة اعتمد طرق للتعرض ضد ا ن المشرع الجزائري علىوأ

عن وفق وميز بين طرق العادية وطرق الغير عادية للط القضائية الصادرة عن هيئات القضاء،

ية الممنوحة ساسا بسلطات القاضي والحلول القانونأم على جملة من الاعتبارات تتعلق تقسيم يقو
ختلف تمما يترتب عن ذلك من آثار. وفي هذا السياق فإنه  ،للقاعد وللقاضي في نفس الوقت

راءات التي هم القواعد والإجأمنا بجملة من التحاليل والتبيان وق .الطعون في القضاء العادي

 أطبيق مبدوت ،ضع لها هذا النوع من الطعون. وهذا كله الهدف منه الحد من الدعاوى الكيديةيخ
 .العدالة
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تعرف المسؤولية المدنية، بأنها الالتزام بموجب قد يتدرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو 

ذا يتناول إو بعمل أو امتناع عن عمل معين. فطبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أ

بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها الإنسان للغير بفعله أو بفعل التابعين  التزاماهذا الموجب 

ته له، أو الأشياء الموجودة بحراسته، أو الحيوانات الخاصة به، أو نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاما

العقدية. فالمسؤولية العقدية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق 

عليه، وهذا يقتضي أن يكون هناك عقد صحيح في العلاقة بين الدائن والمدين، فإذا لم يوجد 

 .1عقد بينهما أو كان العقد باطلا  لا تقوم أو تنشأ هذه المسؤولية

 قيام المسؤولية المدنية عن التقاضي الكيدي: المبحث الأول

ساس الأوالأساس القانوني  :في هذا المبحث سنتطرق إلى أساس المسؤولية المدنية على نحو

 استعمال الحق. في في نظرية التعسف

 لكيديةا دعوىساس القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن ال: الأالمطلب الأول

هي التي تقوم  التقصيرية المسؤوليةف، ةرييتقص ىأخرو ةعقدي لىا دنيةلما سئوليةلماتنقسم 

 .وهو التزام عام واحد لا يتغير ،وهو التزام بعدم اضرار بالغير ،على الاخلال بالتزام قانوني

دون  أالاخلال بهذا الالتزام الذي ينش عنـأ م المسؤول بتعويض الضرر الذي ينشحيث يلتز

 طةالذي يقودها دون حي السيارةسائق  ةكمسؤولي ،بين المسؤول والمضرور ةعقدي علاقة

 .2و يتلف مالاأفيصيب انسانا 

 المسؤولية التقصيرية ةساس بنطاق نظريالأ الفرع الأول:

بين هذا  السببية والعلاقةوالضرر  الخطأ :ثنا هيحبوهي مناط  ة أركانيريالتقص سئوليةللم

التي  الجزائري من القانون المدني 163 المادةركان ولقد بينت هذه الأ ،وذلك الضرر الخطأ

ويعتبر الضرر من  "كبه بالتعويضتسبب ضررا للغير يلزم من ار أل خطك"ن أنصت على 

ن للضرر أكما  ،بدون تحقق الضرر الأخيرةذ لا يمكن ان تقوم هذه إ ،المسؤوليةركان أهم أ

ون متكافئا يك ،ذ يستحق المضرور مبلغا من المالإ ،التعويضدورا هاما في تحديد مقدار مبلغ 

ركان والضرر من الأ الخطأبين  السببية العلاقةذا كانت إو .صابهأمع مقدار الضرر الذي 

 ،ضرارأالتعويض عما لحقه من ن يحصل على أحتى يستطيع المضرور  للمسؤولية الأساسية

 .ولا تعويض ةفلا مسؤولي ،والضرر الخطأبين  ةسببيال ةعلاقالذا لم تتوافر تلك إنه أفمعنى ذلك 
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 دراسةسنشرح في  ننا، فإالتقصيرية المدنية المسؤوليةركان أببيان  ةهميتها المتعلقلمعرفة أو

   :1ركانه على النحو التاليأ

 أولا: الخطأ أساس المسؤولية

 تعريف الخطأ: -1

ن القانون أذلك  ،بشكل عام الاخلال بواجب قانون صادر عن شخص مميز بالخطأيقصد 

ن أوهو  ،و التزاما معيناأالمجتمع يفرض على كل منا واجبا  في الحياة استقامةجل أمن 

وهو ما يسمى  ،خرينبالآحتى لا نتسبب في الحاق الضرر  الجماعة المألوفيلتزم بالسلوك 

ي منا في هذا الواجب وانحرف عن هذا السلوك أذا قصر إف ،ضرار بالغيربالالتزام بعدم الإ

 بإلزامه ةيستوجب مسؤولي أو ذلك الانحراف خطأواجب الاتباع اعتبر هذا التقصير ال

 .2الخطألهذا  كنتيجة ،ضرارأخرين عما لحقهم من بتعويض الآ

 أركان الخطأ: -2

خر ي والآدما أحدهمايتكون من ركنين  الخطأن أ ي في الفقه والقضاء علىألقد استقر الر

 : معنوي على النحو التالي

 (التعدي او الانحراف في السلوك) للخطأالركن المادي  -أ

ن أبمعنى  ،تمثل في انحراف في السلوكي للخطأن الركن المادي إجمع عليه الفقه فأوفقا لما 

يضا أومن المتفق عليه  ،و السلوك النموذجيأالشخص عن السلوك الواجب اتباعه  ينحرف

ن المعمول عليه في ذلك إف ،ذا كان هناك انحراف في السلوك من عدمهإنه عند تحديد ما أ

لى الشخص إنه لا ينظر عند تحديده أبمعنى  ،لموضعي لا المعيار الشخصيهو المعيار ا

 أمنه يعد خطقل سلوك منحرف أكان  اليقظةذا كان شديد إف ،الخطأالذي صدر منه ذلك 

 ةكبير ةذا كان على درجإلا إمهملا فلن يعتبر سلوكه انحرافا  ذا كانإو ،لتهؤيستجوب مسا

 خذ به يجعل حصولالمعيار الشخصي وهو معيار صعب الأن مثل هذا لأ ،الجسامةمن 

ذا إوعليه ما  .الشخص الذي الحق به الضرر طبيعةعلى تعويض متوقفا على  المضرور

ذا كان إذ ما ذنبه إ ،بالمضرورقدار الضرر وهو ما قد يزيد من م ،لامو مهأكان حريصا 

 ةكبير ةذا بلغ درجإلا إليه ذاتيا انحرافا إرر مهملا لا يعتبر سلوكه منظورا من الحق به الض

المهملين  ةمكافأن هذا المعيار الشخصي سينطوي على ألى إ بالإضافةهذا  ،الجسامةمن 

فعال أخرين من نتائج تي الآؤقل الهفوات وسيأائج وائل نتسيحمل الأ لأنه ،وعقاب الحارسين

 .3له مكافأةوسيكون حرص المرء وبالا عليه واهماله  ،ةكثر منها بشعأ

لى إي بالنظر أ ،نما يقدر موضوعياإ يقدر شخصيا لا الخطأن أي على ألذلك استقر الر 

ص وبين ن يكون هو الرجل الحريأي بين أولقد تردد الر ،ادي معتدلع خرآسلوك شخص 

                                                             
معة زيان اجوالاجتماعية، مجلة العلوم القانونية  ،أركان المسؤولية المدنية ،منعم دبشالحمد عبد أالدكتور عمرو   1

   .23 ص ،19/05/2023الاطلاع  ، تاريخ01/06/2019سنة  الجزائر، ،عاشور بالجلفة
 .24 صالمرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  2
 .25 صنفس المرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  3



 

  34  
 

الحريص المسؤول  الأسرةيضا رب أالمعتاد العاقل والذي يطلق عليه ن يكون الرجل أ

ن إي فأوفقا لهذا الر .نه الرجل المعتادأي على أن استقر الرألى إ ،سرتهأوالمهتم بشؤون 

العظمى من  الغالبيةيعرف بكون الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد الذي يمثل  الخطأ

 ةخامل الهم الفطنةولا هو محدود  ،اليقظةفلا هو الشخص الخارق للذكاء شديد  ،الناس

فهو  ،كثر من ذلكألا  ةالشارع العادي الذي له صفات عاديلى الحاضر فهو رجل إفينزل 

، ن حرصه هو عنايته من نوع خاصأو أمبالغ فيهما  ةن يملك حرصا وعنايألا يفترض فيه 

 .1و تبصر لا مثيل لهمأ ةو قوأ ةحكم وأمبالغ فيها  شجاعةن له أو أ

نه خاطئ أن يصبح الحكم على فعل ما بأخذ بهذا المعيار الموضوع ويترتب كذلك على الأ 

وزن السلوك ذاته منفكا يُ بحيث  ،فعل ذاته لا بصاحبهن يكون مرتبطا بأكو صحيح أ

ويقارن بسلوك الرجل العادي في ذات الظروف ليلحقهم  ،عن شخص صاحبه ومنفصلا

وعلى ذلك لا يعتد في  ،ذا كان مطابقا لهإو لا يلحقه أان منحرفا عنه ذا كإ الخطأوصف 

وما قد يصاحبه من  ،حدث الضرر كصغر السنألمن  الشخصيةو أ الذاتيةتقديره بالخواص 

و أوما يصادفها من نقص القوي  الشيخوخةو أ ةكافي ةو عدم وجود خبرأ التجربةعدم 

و كمرض أو البصر أكضعف السمع  الصحية الحالةو أوما يلازمها من ضعف  ،الأنوثة

و المريض أ المرأةو أفلا يقارن مثلا سلوك الصغير  .ليمو عدم تعأ ةتعجيزي عاهةو أيعانيه 

ي بل يقارن بسلوك الرجل العاد ،خرآو مريض أ امرأة خر في مثل سنآبسلوك صغير 

 ةو صغيرأخرى أ أةن امرأولو ثبت  ،لوكهم منحرفا عنهذا كان سإويكون كل منه مخطئا 

 .2خر كان سيسلك ذات سبيلهآو مريضا أ

و معيارا أل من الرجل المعتاد فرضا خياليا يجع لاأعمال التقدير المجرد ينبغي أن أعلى 

ن نضع أعمال هذا التقدير يجب أنه عند أي على ألذلك فقد استقر الر ،لا مضمون له فارغا

ذا كان إالشخص الذي نبحث ما حاطت بأالتي  الخارجيةذا في الظروف إالرجل المعتاد 

و ما أيس خاصا بشخص مرتكب الفعل الضار والتي يقصد بها ما ل .م لاأسلوكه منحرفا 

وهما ظروف المكان والزمان التي وقع فيها الفعل  ،الطبيعيةليس من خصائصه ومميزاته 

هارا م نأيقودها ليلا  السيارةفهل كان قائد  ،تتناول جميع الناس ةظروف عام لأنهاالضار 

كان  وهل ،ريفي صغير مزدحمنه كان يقودها في طريق أم أ ،في طريق واسع عبر المدن

في طريق  ،وجاف وممهدفي طريق يابس  ،بالغيوم ومبلدم مطر أ يقودها في جو صحو

وضعها في الاعتبار عند يجب  الخارجيةفكل هذه الظروف  .ترابي منزلق وغير ممهد

 .3م لاأحراف في السلوك ذا كان هناك انإتقدير ما 

ذا وجد في إالانحراف عن سلوك الرجل المعتاد التقصيري هو  الخطأن أنلخص في ذلك  

 ةخذت به محكمأهذا المعيار هو الذي  ،الضررحدث أحاطت بمن أالتي  الخارجيةالظروف 

المنصوص عليها  التقصيرية للمسؤوليةالموجب  الخطأن أحين قضت ب المصريةالنقض 

 يقتديهوما  المألوفالانحراف عن السلوك العادي "من القانون المدني هو  163 المادةفي 
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طبقا  ةتقصيري ةالموجب لمسؤولي الخطأن أوب". وتبصر حتى لا يضر بالغير ةمن يقظ

يلتزم  نأبالتزام قانوني يفرض على الفرض  الاخلال"من القانون المدني هو  163 للمادة

ذا إف ".حتى لا يضر بالغيروالتبصر اليقظةفراد العاديين من في سلوكه بما يلتزم به الأ

ساس من مراعاته أخرون ويقيمون تصرفاتهم على السلوك الذي يتوقعه الآانحرف عن هذا 

له الدقيق على الرصيف وهو مكان جأذا كان عمال التفريق قد وضعوا إف ،خطأأقد  يكون

ن يتوقعوا من أدم وقتئذ فمن حقهم تطلق مياه العا السفينةمعد لتفريغ البضائع عليه ولم تكن 

 و تتحرىأ لأبعادهان تنبههم أجوله الدقيق وتتلفها دون ألا تطلق تلك المياه فتصيب أ السفينة

 ةفي قراء الإذاعيةعمالها أوهي تباشر  ةذا قامت مذيعإوكذلك  .اطلاق المياه بعيدا عنها

ى بالرغم نه انثأادا منها باعتق ،خاطئة ةبنطق اسم شخص بطريق ةاعلامي ةخبار بقنانشر الأ

و أكاسم وسام  ،ن يستخدم للجنسأن الاسم المنطوق يجوز أوذلك بسبب  ،من كونه ذكر

غير  أنه خطألا إ ،ر معنويرقد يترتب عليه ض أمر يعد خطمن ذلك الأفبالرغم  .شيرين

ذا وجد في نفس الموقع ونفس إي شخص عادي أو أعمدي قد يقع فيه هذا الشخص 

 .1الظروف

 مييز:الت للخطأ معنويالركن ال -ب

 ،المسؤوليةمحل  للشخص الداخليةدون  الخارجيةلا بظروف إلا نعتد  فإننا الخطأعند تقدير 

عند تقدير انحرافه  لأننا الخطأارتكابه  ةلإمكانينظرا  ،و مميز مسؤولأن يكون عديم التمييز أك

فيكون الشخص  .ظرف داخلي وليس خارجي لأنهفي السلوك سنحمل ظرف انعدام التمييز لديه 

ي أن الرأعلى  .لا عن سلوك فاقد التميز ،تادف السلوك عن سلوك الرجل المعمخطئا متى انحر

تستوجب حتما  المسؤولية ةن فكرلأ ،لى عدم التميزإ الخطأ ةنسب النتيجةقديما رفض هذه 

ه على مفاعله عديم التميز لا يمكن لوحتى ولو دائما هو فعل يستوجب  فالخطأ ،واللوم المؤاخذة

خذ به المشرع المصري ونص عليه أي هو ما أفهذا الر ،ليهإ الخطأ ةومن ثم لا يمكن نسب ،فعله

عمال الغير أيكون الشخص مسؤولا عن "نه أواحد من القانون المدني على  164 المادة في

بحيث  الخطأركان أمن لتجعل بذلك من التمييز ركنا  ".متى صدرت منه وهو مميز المشروعة

 السابعةن الصبي الصغير في السن كالذي يقل سنه عن إلذلك ف ،المميزلى غيرإ الخطألا ينسب 

 الضارةفعالهم أيحجر عليهما لا يكون مسؤولين عن وحتى لو لم  المعتوهو أو المجنون أ

 .2خرينبالآ

 المضرورذ ما ذنب إ ،البعض يشكك في عدالتها أما ان استقرت حتى بد القاعدةولكن هذه  

لا لشيء  ،عدم التمييز حتى يخرج صفر اليدين بلا تعويض لحقه الضرر من جراء فعلي الذي

 .3فهو لم يختار من الحق الضرر به شخص فاقد التمييزبه ضرر  أحدثن من لأ

وهذا ما دفع  .وهذا ما دفع القضاء في مواضع عده لتقديم تعويضات لضحايا عديم التمييز 

 بعقوبةمر هنا لا يتعلق ن الألأ ؟اذا لا يكون عديم التميز مسؤولابعض المفكرين للتساؤل لم
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رور من جراء فعل ضالمنما يتعلق بتعويض مالي يجبر ضرر إالتمييز و عديمحتى يعفى منها 

بين  الموازنةوفي مجال  .يضا كذلكأيكن عديم التمييز مخطئا فضحيته  ن لمإف ،عدم التمييز

ن الضرر لحقه بفعل عديم ن يميل الى طرف المضرور لأأيجب  العدالةن ميزان إفهؤلاء 

 .1التمييز

 المدنية المسؤولية دأبمبخذ أعلى المشرع حيث  تأثيرهاوقد كان لهذا الاعتبارات وغيرها  

ذا وقع الضرر من إنه ومع ذلك أد على خأو، 164 المادةمي التمييز بنصيه في يدلع المخففة

لى تعويض من و تعذر الحصول عأز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه شخص غير ممي

في ذلك مركز  اعيامر ،من وقع منه ضرر بتعويض العادي ن يلزمأالمسؤول جاز للقاضي 

 .2الخصوم

 المخططة ةيزائالج الاحتياطية يةقر نوع من المسؤولأن المشرع أومن هذا النص يتضح لنا  

لا إلا تقوم  لأنها ةاحتياطي ةفهي مسؤولي .الخطألا  التبعيةالتحمل  ةلعدم التمييز يقوم على فكر

ها من لديآمين أت ةكشرك ،خرآلمضرور الحصول على تعويض من شخص ذا لم يستطع اإ

 ةكما لم يكن هناك متولي رقاب ،مييزمن الت ةرقابو متولي أ ،المضرور على الضرر الذي لحقه

 ةجوازي ةو كان مراسلا وهي مسؤوليأ ،تهو وجد ولكنه استطاع دفع مسؤوليألعديم التمييز 

ذا كان إ ةخاص ،بالموضوع المحيطةحكم وفقا لمختلف الظروف  يو لاأن يحكم بها أقاضي لفل

م التمييز لا يلتزم عديإذ  ةمخفف ةوهي مسؤولي ،ةتمييز فقيرا والمضرور يعيش في سععديم ال

لا بتعويض عادل يراعي إذ هو لا يلتزم إ ،العامةحدثه وفقا للقواعد أبتعويض كل الضرر الذي 

وكان  ذا كان عدم التمييز موفور الثرىإفالقاضي قد يقضي بتعويض كامل  ،فيه مركز الخصوم

وهو  ،صيب بضرر جسيم بسبب العمل الذي صدر من عديم التمييزأفقيرا معدما و رالمضرو

وكان المضرور  ،في غير سعرهيم التمييز ميسر العيش ذا كان عدإيقضي ببعض التعويض 

م التمييز من مالهم ين يترك لعدأ الحالةفي هذه ويجب على القاضي  .لى التعويضإ ةفي حاج

 .3على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم للنفقةوردا كافيا 

ن عدم إومن ثم ف ،يفترض التمييز لأنه الخطألا تقوم على  ةموضوعي ةخيرا مسؤوليأوهي  

 .4من ضررحدثه أما  ةتحمل عديم التمييز تبع ةيرتكبه بل هي تقوم على فكرن أالتمييز لا يمكن 

ويحاول بعض  ةو تقصيريأ العقدية المسؤوليةفي  الخطأوعلى هذا النحو يعرض مصطلح  

 .5و بواجبهأتين يتمثل في الاخلال بالالتزام في الحال الخطأن أتقريبا قولا ب

 ،التنفيذ المعيب للالتزامو أمثل في مجرد عدم التنفيذ العقدي يت الخطأن أخر يرى آن جانبا أغير 

 .جل العاديالتقصيري يعكس انحرافا في سلوك الشخص عن سلوك الر الخطأن أفي حين 

                                                             
 .27 صالمرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  1
 .27 صنفس المرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  2
 .27 صنفس المرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  3
 .27 صنفس المرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  4
 .28 صنفس المرجع السابق،  ،منعمالحمد عبد ألدكتور عمرو ا  5



  الكيدية: آثار قيم الدعوى الفصل الثاني
 

37 

تطابق هذا السلوك  ضرورةيضا أيا في تقييم هذا السلوك ويستهدف خلاقأوبالتالي يتضمن جانبا 

 .1المختلفةالقوانين واللوائح  تضيهتقمع نموذج معين 

ن الاخلال بالالتزام ألى القول بإ في المعنى اتجه جانب من الفقه المغايرةوانطلاقا من هذه  

من جانب المدين  أبارتكاب خط بالضرورةلا يرتبط  العقدية المسؤوليةالعقدي الذي يستوجب 

 .2خلال بالالتزام العقديلاولمجرد الاختلاف ا أبدون خط المسؤوليةفقد تقوم هذه 

و أدي عق الخطأحوال وذلك بحسب ماذا كان في جميع الأ الخطأ بإثباتليس ملزما  ئنوالدا 

دى أالصادر من المدين الذي  الخطأاثبات ذلك  نالتقصيري يقع على الدائ الخطأففي  ،تقصيري

ما في أ ،قضاءالفقه وفي ال الوضع الثابت المستقر عليه ةلقاعد وذلك اعمالا ،لوقوع الضرر

كان الالتزام بين الطرفين الدائن والمدين التزاما بتحقيق  إذابينما  التفرقةنه يجب إدي فالعق الخطأ

لا إلا يلتزم  ئنن الداإف .3ةكون الالتزام بتحقيق نتيج ةي حالفف ةنه التزام ببذل عنايأم أ نتيجة

ن إو ةخاص ،مدين أخط بإثباتن يكون ملزما أو تنفيذ المعين للالتزام دون أعدم تنفيذ  بإثبات

 الصورةهذه  وتتمثل ،الخطأ رهالمدين لمجرد نك ةتنحصر فيها مسؤوليلات لا كان هناك حا

المدين  ةففي هذه الحالات تنعقد مسؤولي ،نتيجةيكون فيها الالتزام بتحقيق  ةفي كل حال الأخيرة

بل ولا  ،من جانبه ألى اثبات خطإ الحاجةودون  المطلوبة النتيجةعن عدم التنفيذ لمجرد تخلف 

 .4غير منسوب اليه أجنبيثبت سببا أ إذابل تنحصر فقط  ،الخطأتنحصر مسؤوليته بمجرد نفي 

لى إقرب أيصبح  بالخطأمر وصف المسلك أن إف ةلق عدم تنفيذ الالتزام ببذل عنايذا تعإما أ

 ةفي الوفاء بالتزامه وهي عناي اللازمة العنايةن يبذل أففي هذا الفرض على المدين  ،لقبولا

ذا ادعى الدائن إف ،المطلوبة العنايةنه بذل أصل هو افتراض لأوا ،مثالهأواسط أشخص من 

ن هناك الكثير من الالتزامات لا أولا شك  ،يه هو عبء اثبات الاخلالعكس ذلك وقع عل

 ةر من العقود خاصفي كثي الرئيسيةسواء في الالتزامات  العنايةيستهان بها ذات مضمون بدل 

امين والاستشاريون والمح كالأطباء الحرةصحاب المهن أالتزامات على عاتق  أالعقود التي تنش

التي ابتدعها الفقه والقضاء الحديث مثل التزام  التبعيةغلب الالتزامات أوكذلك  ،وغيرهم

 .5بالتبصير والاعلام والتحذير

 أنواع الخطأ:  -3

ن يحدث هذا الفعل أن يكون الشخص الذي اقترفه قاصدا أدي بمعنى مع أقد يكون خط الخطأ

 النتيجة حداثلإن تتجه نيته أي بدون أدي مغير ع أن يكون خطأ مكنكما ي ،لما يقوم به ومدرك

  .6الخطأنواع أبالغير وسنقوم ببيان  الضارة

 :العمديأ الخط -أ
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الحاق  ةفي ذلك ني احذوين مرتكبه أذ إفي مجرد الانحراف عن السلوك  الخطألا يتمثل ذلك  

يث بح ،نتيجةتى الانحراف في السلوك قاصدا أقد  ن الفاعل قد يكونأبمعنى  ،خرينبالآالضرر 

فلا يكفي لتوفر مجرد  ،هدفا مبتغى من جانبه يرغب فيه ويريد ويقصد تحقيقه النتيجةكون هذه ت

كمن  .لى احداث الضرر ذاتهإ الإرادةن تتجه أداث الفعل الضار بل يجب فوق ذلك قصد اح

 الدولةو رموز أحد المشاهير لأ والخاصة الشخصية للحياةمتناولا  الجريدةمقالا في  تبيك

وكذلك كما يطلق الرصاص على شخص  ،في حياتهم السلبيةبقصد التشهير بهم واظهار جوانب 

صد ن يكون قأعمديا  الخطأولا يشترط الاعتبار  ،المدنية ةو جنحأ بالجريمةقاصد قتله وتسمى 

حد الدوافع أهذا القصد ن يكون أو الرئيسي لفعله بل يكفي أاحداث الضرر هو الهدف الوحيد 

ليبعده عن طريقه فيجرحه يرتكب و يدفع طفلا أفالهرب الذي يقتل حارسه  ،الفاعل التي قصدها

حد وسائل الاعلام بنشر أوكذلك كقيام  ،و القتل ليس مقصداأن كان الجرح إو ،عمدي أخط

وكذلك  .ةو تشويه سمعأن شخص بقصد النيل منه واحداث ضرر له ع ةخبار ومعلومات كاذبأ

 بنشر تفاصيل واجراءات ضبط متهم ةاعلامي ةي وسيلأو أ ةو صحيفأ جريدةالحال عندما تقوم 

 .1العام حظر النشر الصادر من النائب تعليمات ةلمخالف ةاتخذ حيالهم اجراءات قانوني ،ما

من صدر عنه ولا يكفي  ةيقتضي تحليل ني لأنهو ذاتيا أالعمدي تقديرا شخصيا  الخطأويقدر  

 ةيسمى بنظري وهو ما ،لفعلته الضارة النتيجةن يتوقع الفاعل أعمديا مجرد  الخطأالاعتبار 

ة وذلك كتعمد وسيل ،من جانبه ةومبتغا مقصودة النتيجةن تكون هذه أتمثل الضرب بل يجب 

سعار أوهو يطالب برفع  .ةعام ةمثلا ضد تسجيل صوتي لشخصي ةتلفزيوني ةكقنا الإعلامية

 ةطلبه بمطالب العامة الشخصيةولا يبث كاملا التسجيل الذي استكمل فيه  ضرورية ةمحدد ةسلع

 الشخصيةن أ للعامةفيظهر  .المرتبات الموظفين ةبزياد السلعةبربط رفع السعر لتلك  الدولة

تقليل من شعبيته و أالشغب ضد  ةثارإوهو ما ليس حقيقيا بهدف  ،عار فقطسأتطالب برفع  العامة

 .2لقصد الاضرار به

 :يالغير العمد الخطأ -ب

الذي سبق لنا تعريفه والذي يعني مجرد الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد  الخطأفهو ذلك  

و أناشئ عن الاهمال  أفهو مجرد خط ،بالآخرينالضرر  لإلحاقالذي لا يقترن بقصد مرتكبه 

يقدر  الخطأوهذا  ،ضرار بالغيرلى الإإفاعله  ةرادإذا لم تتجه إو عدم التبصر أعدم الاحتراس 

في الفقه  الخطأويطلق على هذا النوع من  ،لى معيار الشخص المعتادإي بالنظر أموضوعيا 

ن أصبح له شأصدقائه في الماضي ممن أكما قام بالحديث عن  ،الجريمةالتقليدي اصطلاح شبه 

عن  الخصوصيةمر شديد أثم يتطرق لذكر  ،السياسيةو أ الدولةفي  الاقتصادية ةكبير في الحيا

ن ذلك أحطت من شأقد  المعلومةن تلك ألا إ ،بينهما الصداقة ةذلك الشخص بهدف توثيق سابق

لا إرر المتحدث عنه و احداث ضأ الخطأله فالمتحدث لم يقصد  دت لحدوث ضررأالشخص و

 .3حدث ذلك الضرر بالغيرأن حديثه قد أ
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العمدي وغير  الخطأبين  التقصيرية المسؤوليةفي نطاق  للتفرقةة هميأنه لا إف ةعام وكقاعدة

لا  المدنية للمسؤوليةذ ليست هناك حالات إ .والتعويض المسؤوليةالعمدي فكل منهما يوجب 

ن يكون كاملا سواء كان أن تعويض الضرر يجب أالعمدي كما  الخطألى إلا استنادا إتقوم فقط 

 .الثانية الحالةولى ولا ينقص في الأ الحالةو غير عمدي فهو لا يزيد في أدي مالفاعل ع أخط

ين العمدي وغير العمدي قد ئبين الخط التفرقة ةهميأن إف العامة القاعدةذا كانت هذه هي إو

ا القاضي التعويض عليهم ذ يوزعوإ ،لين عند تعددهمتعويض على المسؤوتظهر عند توزيع ال

العمدي  الخطأن أولا شك  ،لى كل منهمإالذي ينسب  الخطأ ةمعايير من بينها جسام ةوفقا لعد

 .1كبرأنصيب فاعله من التعويض  غير العمد فيكون الخطأمن  ةكثر جسامأ

 : الضرر أساس المسؤوليةثانيا

 تعريف الضرر: -1

ن إبل  أن يقع خطأ ةفليس يكفي لتحقيق مسؤولي التقصيرية ةالثاني بمسؤوليالضرر هو الركن 

والمضرور هو الذي يثبت وقوع  المسؤوليةذا لم يكن ثم ضرر فلا تقوم إف ،ضررا الخطأيحدث 

يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها شهادة الشهود  ةمادي ةواقعووقوع الضرر  ،الضرر به

كان  أيا"كل فعل  2020من القانون المدني المعدل سنه  124 المادةتنص حيث  .2نوالقرائ

 يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". ،يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير

سفي للحق "يشكل استعمال التع 2020من القانون المدني المعدل لسنه  ةمكرر جديد 124 المادة

صول على كان يرمي للح إذا ،ضرار بالغيروقع بقصد الأ إذا الآتيةلا سيما في الحالات  أخط

غير  ةفائدذا كان الغرض من الحصول على إ ،لى الضرر الناشئ للغيرإ بالنسبة ةقليل فائدة

سبب تل المأ"لا يس 2020 سنه المعدلةمن القانون المدني  125 المادة". وكذلك في ةمشروع

 ذا كان مميزا"إلا إو عدم خطته أمنه  بإهمالو أفي الضرر الذي يحدثه بالفعل 

 :3أنواع الضرر -2

دبيا أعم وقد يكون غلب الأوهو الأ ،و مالهأفي جسمه  المضرورقد يكون الضرر ماديا يصيب  

  .و شرفهاو كرامته أو شعوره أيصيب المضرور في عاطفته 

 الضرر المادي: -أ

كون هذا ن يأويجب  ة،مالي ةللمضرور ذات قيم ةالمادي هو اخلال بمصلح الضرر 

 ن يكون محتملا فالضرر المادي شرطان:أولا يكفي  ،الاخلال محققا

 للمضرور. ةن يكون هناك اخلال بمصلحه ماليأ 
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  ن يكون محققا.أ 

 للمضرور: ةمالي ةالاخلال بمصلح (1

ن يكون الضرر اخلالا أفيجوز  ة،مالي ةو مصلحأللمضرور حقا  المالية المصلحةقد تكون  

 بحق المضرور.

 ةاأدي أو العقل بأ الجسم ةو اصابأو احداث جرح أضرر واتلاف عضو  الحياة فالتعدي على 

 في العلاج. ةم ويحمله نفقتن يخل بقدره الشخص على الكأنه أن من شلأ ،وضرر مادي

و منقولاته. وقد أو يتلف زراعته أخر آ نزلمن يحرق شخص أكثيرا منها  على ذلك ةمثلوالأ 

صاب أفالقتل مثلا ضرر  ،خرآصاب شخصا أعن طريق ضرر  بالتبعيةيصيب الضرر شخصا 

وهذا  ،العائلةمن  الحرمانولاد المقتول بأصيب أالضرر وعن طريق هذا  ،المقتول في حياته

صاب أضررا صاب المقتول نفسه والحق الذي يعتبر الاخلال به أول الذي الضرر الأ يعد

 بيهم.أقبل  النفقةولاد تبعا وحقهم في الأ

ن أدون  هيفقد الشخص عائل أنمثال ذلك  ،للمضرور ةمالي ةوقد يكون الضرر اخلالا بمصلح 

 بالنفقةزمه القانون لن يأدون  ،و صديقا لهأه قاربأحد أل يعمن يُ و ،النفقةيكون له حق ثابت في 

كان ن العائل أثبت أذ هو إ ة،مالي ةصيب في مصلحأكون قد ذا فقد العائل يإفمن يعاني  ،عليه

فيقدر  ةر على ذلك في المستقبل كانت محققالاستمرا ةن فرصأو ،يعوله وعلى نحو مستمر دائم

 .ساسويقضي له بتعويض على هذا الأ ،بفقد عائله ةلقاضي ما ضاع على المضرور من فرصا

ن الضرر يصيبهم في حق الله لا إالوالدين فبناء ووالأ كالزوجة النفقةما من له حق ثابت في أ

 .المصلحةفي 

 تحقق الضرر: (2

 :الضرر الحال والضرر المستقبل -أ

ومثال  ،و سيقع حتما في المستقبلأن يكون قد وقع فعلا أن يكون الضرر محقق الوقوع بأيجب 

و في أو في ماله أو يصاب بتلف في جسمه أن يموت المضرور أالضرر الذي وقع فعلا. هو 

 له. ةمالي ةحمصل

ساسا أوالضرر مستقبل يكون محققا ويصلح  ،ومثال الضرر الذي سيقع حتما الضرر المستقبل 

ن يطالب أ للمضرورفيجوز  ،لضرر وقع فعلا ةلازم نتيجةبالتعويض كلما كان  للمطالبة

المسؤول بالمجنى عليه  حدثأذا إف ،بالتعويض عن ضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع

تحتاج  فإنها ،ةهاتخلف الع نه رغمأ الطبيةوثبت من التقارير  ،مستديمةعاهة عنها  أاصابات نش

، ثرها أو للتخفيف من أ تالعاهالمنع المضاعفات  ةجراحي ةلى عمليإمثلا  ةسن ةمعين ةبعد مد

 المحكمةما تطمئنت  العمليةن يطالب بالتعويض عما سينفقه على هذه أنه يحق للمضرور إف

 .الطبيةالى صحه التقارير 
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ن يصاب عامل فيعجز عن العمل فيعوض له ليس فيعوض له ليس فحسب عن أيضا أكذلك 

بل وعن الضرر الذي سيقع حتما  ،الضرر الذي وقع حتفا من جراء عجزه عن العمل في الحال

 .ر يمكن تقديره فورا قدره القاضيذا كان هذا الضرإف ،من جراء عجزه عن العمل في المستقبل

دين ويحكم بما قدر فيتقاضى لقاضي يقدر التعويض على كلا الفرا ،تقديرهكان لا يمكن  إذاما أ

 من الفرضين يتحقق في المستقبل. لأيوفقا  .العامل التعويض الذي يستحقه

 الضرر المحتمل: -ب

وضحناه وبين الضرر المحتمل وهو ضرر أن أوقد سبق  ،ييز بين الضرر المستقبليجب التم 

 لا وقع فعلا.إيكون التعويض عنه واجبا  فلاغير المحقق قد يقع وقد لا يقع 

ولكنه لا يلزم  ،بإصلاحهئه خللا في منزل جاره ويلتزم ن يحدث شخص في خطأمثال ذلك  

انهدم المنزل فعلا رجع على المسؤول  إذابناء المنزل ويتربص صاحب المنزل حتى  بإعادة

" يقدر القاضي  2020 ةسنمن القانون المدني المعدل  131 المادةبالتعويض عن ذلك. تنص 

مكرر  182و 182المادتين  لأحكامطبقا  ،مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب به

 ،نهائيةن يقدر مدى التعويض بصفه أن لم يتيسر له وقت الحكم إف ةالملابسالظروف  مراعاةمع 

". بالنظر من جديد في التقدير ةمعين ةن يطالب خلال مدأبالحق في  للمضرورن يحتفظ أفله 

 ةيعين القاضي طريق" 2020 ةفي القانون المدني المعدل سن المعدلة 132 المادةجد كذلك في ن

ن يكون ارادا مرتبا أكما يصح  ،ن يكون التعويض مقسطاأالتعويض تبعا للظروف ويصح 

 مينا.أن يقدر تأالمدين ب إلزامالحالتين  يويجوز ف

ن أعلى طلب المضرور  انه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءأويقدر التعويض بالنقد على 

بعض  بأداءن يحكم وذلك على سبيل التعويض أو أ ،لى ما كانت عليهإ الحالة بإعادة يأمر

 ."الاعانات تتصل بالفعل غير المشروع

 :الفرصةعن تفويت  التعويض-ج

تفويتها ن إمرا محتملا فأ الفرصةذا كانت إف الفرصةيجب التمييز بين الضرر المحتمل وتفويت  

 .تعويضن تقضي بما يقابله من أ المحكمةى وهنا يجب عل ،مر محققأعلى المضرور 

صابهما من ضرر أوطلب والداه المسنان بتعويض عما  ،صرعه في حادثملقي الشاب  إذا

قتل وهو في  لأنه ،ن يرعاهما في شيخوختهماأملهما في أما فاتهما من كسب لضياع  نتيجة

 .ن تستظل شيخوختهما برعايتهأملهما في أفاتت فرصتهما بضياع  نهما بفقدهأمقتبل العمر و

رفض  للمحكمةولا يجوز  ،دفاعهم ةثبت صح إذالى طلبهما إاجابتهما  المحكمةعلى  نيتعينه إف

من  المرجوة الرعايةن في ذلك خلط بين لأ ،احتمال الرعايةن هذه أعلى  تأسيساهذا الطلب 

مر أوهو  ،الرعايةمل في هذه و الأأ الفرصةوبين تفويت  ،مر احتمالياوهو  لأبويهالابن 

 .محقق

 دبي:الأالضرر  -ت
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كما هو  ،دبي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله ويجب التعويض عنهالضرر الأ

اعه دبي يمكن ارجوالضرر الأ ،ن يكون ضررا غير احتماليأفي الضرر المادي بشرط  الشأن

 :ةحوال معينأالى 

لك لم الذي ينجم عن ذروح والتلف الذي يصيب الجسم والأفالج .دبي يصيب الجسمأضرر  -1

 إنفاقنه ذا نتج عإدبيا أعضاء يكون ضررا ماديا والأو أوما قد يصيبه من تشويه في الجسم 

م ل إذا ،دبيا فحسبأعلى الكسب المادي وقد يكون ضررا  القدرةو نقص في أفي العلاج 

 ينتج عنه ذلك.

 كالقذف والسب وهتك العرض. ،دبي يصيب الشرف والاعتبارأضرر   -2

في  فانتساع الطفل من والديه يصيبهما والحنانةوالشعور  العاطفةدبيا يصيب أضررا   -3

 والحزن. الأسىشعورهما ويدخل على قلبيهما 

 .دبيوشعوره الأ الدينيةدبيا كل عمل يصيب الشخص في معتقداته أوكذلك يعتبر ضررا 

 نه.قطع المياه ع إذافي مسجد كما  الصلاةمن  ةديني ةكمن يتسبب بخطئه في منع جماع

شق  حيازةفمن يصلب  ،دبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت لهأضرر  -4

 صابه من ضرر الادبي من جراءأن يطالب بتعويض عما أجاز له  بالقوةرض أ ةو قطعأ

 حتى ولو لم يصبه ضرر مادي من هذا الاعتداء. ،الحيازةسلب 

 :1إثبات الضرر -3

ا على صحته الأدلة ةقامإو أدعواه  بإثباتيعد المغرور هو مدعى التعويض وهو المكلف 

 ةيفعال مادلأما هي ا ة،سببي ةوضرر وعلاق أتعويض من خط ىركان دعوأركانها وأوتوافر 

 .القانونيةالطرق  بكافةيجوز اثباتها التي 

 .والخبرة والمعاينةومحاضر التحقيق  المشاهدةومن السهل اثبات الضرر من  

بشخص المدعى ومركزه  بالدعوى المحيطةلى ظروف إدبي مرجعهم والضرر الأ 

 الاجتماعي.

 ثالثا: العلاقة السببية أساس المسؤولية

 المتنوعةفعال دد وسط الأالتي تح المدنية المسؤوليةمجال كبرى في  ةهميأ السببية للعلاقة

ذا وقع الضرر وكان السبب في إف الخطأفهي تستقل تماما في كيانها عن  .بالحادث المحيطة

وعلى  ،الحالةفي هذه  أتنش المدنية المسؤوليةن إالفعل غير المشروع للمدعى عليه فوقوعه هو 

ثر في ألم يكن له  ،ن الفعل الغير المشروع الذي وقع من جانب المدعي عليهأذا ثبت إالعكس ف

عن فعل  المسؤوليةوفي مجال  .المسؤوليةن المدعي عليه سيكون معفى من إحدود ضرر ف

ن يكون فعل الشيء هو الذي سبب أيضا أحيث يلزم  السببية العلاقة ةهميأيضا أشياء تبرز الأ

 .2الضرر

                                                             
الجزء الأول دار ، المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية" التطبيق العملي لدعاوي التعويض" ،شريف أحمد الطباخ  1

 . 463ص  ،مصر ،2009سنة  لى،ط الأو ،الفكر والقانون
 .186ص  ،المرجع السابق ،عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشوازلي 2
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تسبب شخص في فعله غير  إذاما  ةحالفي  الخطأرغم عدم وجود  ةسببي علاقةمثال ذلك وجود 

وكما  الخطأبل الانتفاء  السببيةلا لتخلف  المسؤوليةفلا تقوم  ،لآخرالخاطئ في وقوع ضرر 

هو الذي  هولكن تابع أنه لم يرتكب خطإف ،التبعةساس تحمل أشخص على  ةتحققت مسؤولي إذا

 .1الخطأ ةن القانون حمله مسؤوليلأ الحالةفي هذه  موجودة السببيةن فارقه لأ

 المسؤوليةفهي تستعمل في تحديد نطاق  .على ما سبق علاوةخرى أ ةهميأ السببية وللعلاقة

 هل ةيلزم معرف الحالةوفي هذه  ،خرىأضرار أحيان يترتب عليه غلب الأأفي فالضرر 

 .2؟عليه المرتبةخرى ضرار الأكل الأول سيتحمل الشخص الذي سبب الضرر الأ

ي كان يرتكبه الشخص أكل فعل " 2020 ةمن القانون المدني المعدل سن 124 المادةوتنص 

وقد اشترط المشرع  ".يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ،بخطئه ويسبب ضرر الغير

 ةتوافر علاق نه لابد منأي أضررا  قد سبب الخطأن يكون أعلى التعويض  المضرورللحصول 

 .3"والضرر الخطأبين  ةسببي

التي  نبيةالأجسباب الأ 2020 ةمن القانون المدني المعدل سن 127 المادةورد المشرع في أكما 

 أد نشقن الضرر أثبت الشخص أ إذا "نهأيه بنصها على المدعي عل ةن تدفع بها مسؤوليأيمكن 

 من أو خطأ ،صدر من المضرور أخطو أ ةقاهر ةو قوأعن سبب لابد له فيه كحادث مفاجئ 

 ."كو اتفاق يخالف ذلأذا الضرر ما لا يوجد نسخ قانوني الغير كان غير ملزم بتعويض ه

 لسبب نتيجةفهو ليس  .سباب وبدونها ما كان ليحدثمن الأ ةلمجموع نتيجةالضرر  يحدث

نه أقع. كما ن الضرر لا يإسباب فهذه الأ أحدالغي  إذانه إو ،سبابمن الأ ةنما لمجموعإواحد و

اث حدأو بسبب خطورتها في أهميتها أسباب بحسب بين الأ ةتفرق بإجراءن تقوم ألا يمكن 

حد هذه أا ختفي فيهالتي ي اللحظةن في إف الزاويةومن هذه  متعادلةسباب تكون فكل الأ .الضرر

كل ن لإوعلى ذلك ف ،السببية القدرةخر آن كل سبب يعطى لسبب سباب لا يقع الضرر لأالأ

ذا كان إف ،الفاعلية عديمةخرى سباب الأمنه لحدوث الضرر وبدونه تكون الأ مر لابدأسبب هو 

يقع لولا نهما كان للأ ،ن هذا التدخل سبب للضررإعليه ف المدةن الضرر قد حدث لتدخل أثابت 

دعي الم نلأ حدثبب لكل الضرر الذي قد ينما السإو ،هذا التدخل وهو لا يعد فقط سببا للضرر

 ضرار مهما كان امتدادها.عليه المخطئ يلتزم بتعويض الأ

 

التعسف في استعمال  ةساس في نطاق نظريالأ الفرع الثاني:

 الحق

و مبتدعة، بل هي نظرية قديمة أة ن نظرية التعسف في استعمال الحق هي ليست نظرية جديدإ

 اختفتلى القانون الفرنسي القديم، وتشبع بها الفقه الاسلامي، ولكنها إ انتقلتعرفها الرومان ثم 

                                                             
 .186 ، صمرجع السابق، العز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشوازلي 1
 .186 ، صنفس المرجع السابق ،عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشوازلي  2
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لى الفقيهين الفرنسيين إلى الوجود إخرى اُ لزمن ويرجع الفضل في ظهورها مرة فترة من ا

خذت أو ،( واستقرت في الفقه وسار عليها القضاءJosserand( وجوسران )saleillesسالي )

الاستغناء عنها. وبالتالي  أحدظرية ثابتة ومستقرة ولا يستطيع صبحت نأبها التقنينات، وبالتالي 

ذ كان للقضاء والفقه في فرنسا الفضل في إحياء إشت هذه النظرية في العصر الحاضر انتع

 .1مبدأ تحريم التعسف في استعمال حق التقاضي

 سنتناول في هذا الفرع الأساس في نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق.

 مبدأ العدالة ونسبية الحقوق بين الأفرادأولا: 

ول صو الأأسس التقاضي تستند على مجموعة من الأ ن نظرية التعسف في استعمال حقإ
لما لها من علاقة وثيقة  ،همية هذه النظرية في الحياة العمليةأوالتي من خلالها تبرز معالم و

لح لتأسيس هذه العدالة حيث يصصول هو مبدأ برز هذه الأأو بحقوقهم، ولعل أ بالأفرادسواء 

غلب الفقهاء الكثير من حالات التعسف وفقا   لمبدأ العدالة والذي يقضي بعدم أالنظرية، فقد برر 
و بتحقيق مصلحة شخصية لا تتناسب أ ،و بحقوقهمأبالغير  للإضرارجواز استعمال الحقوق 

بتجاوز حدود حقه من و قيام الشخص أير من ضرر من جراء هذه المصلحة، مع ما يصيب الغ

حة غير مشروعة على سبيل المثال، وكانت هذه المصل ،خلال استعماله لتحقيق مصلحة معينة
 .2ضر بالطرف الآخرأمصلحة العامة، وبالتالي يكون قد ليه الإن تتعارض مع ما تهدف أو أ

ذ لا تكون إ يكون استعمال الحق بشكل مطلق، ن مبدأ العدالة يقضي بأن لاأكر ومن الجدير بالذ

حقوق التي تعطى للشخص، معنى هناك حقوق مطلقة للشخص، مما يستوجب ويحتم نسبية ال

 العطاءو هذا أمع تقييد هذا المنح  ،ن القانون يمنح الافراد حقوقا   يتصرف بها ما يشاءأذلك 
 .3ن يتجاوز الحدود المرسومة له وفقا   لمقتضيات العدالةأ للحقوق بأن يستعملها دون

 ةخذ بفكرم الأروهذا ما يحت ،ةمطلق ةالحقوق بصور لا يكون استعمالأيستلزم  العدالة أمبدن إ
ومن ثم الالتزام  ،نيةاستعمال الحقوق بحسن  العدالةوكذلك من مستلزمات  ،الحقوق ةنسبي

كذلك يلزم لتحقيق  .ي اجراء متعلق بهذا الحقلأو أالطعن عند استعمال حق  الإجرائية بالأمانة
من  ةوهي حال ،ضرارالتوازن ما بين المنافع والأ ةعمال العادل لحق الطعن اعمال فكرالاست

 .4حالات التعسف باستعمال الحق في القانون المدني العراقي والمصري

ي تشريع عند اقرار حق معين ولا أليها إيهدف  ةعام وغاي أمبد العدالة أن مبدأما سبق ميتضح 
 العدالةخلافا لمبدأ  ،لا يتعسف في استعمال حقهأالطعن يلزم فالمدعي ب ،سيما الحق في الطعن

 .5رعما يتسبب به استعماله هذا من ضرر بالغي للمساءلةلا تعرض أو الإجرائية

 

                                                             
، 02/12/2022يخ بتار ،مقال منشور على موقع الاجتهاد ،علي شمران حميد الشمري الشمري،عادل شمران حميد   1

  /http://ijtihadnet.net: ، على موقع26/05/2023تاريخ الزيارة 
 .57، دار النهضة العربية، بلا سنة طبع، ص1د: ابراهيم امين النفياوي، التعسف في التقاضي، ط  2
 26/05/2023الزيارة  تاريخ، نفس المرجع السابق، علي شمران حميد الشمري الشمري،عادل شمران حميد   3
دراسة  ،فرنسياللمصري وات افعانون مرافي ق ،لتنفيذاضي واد: احمد ابراهيم عبد التواب، الاساءات في اجراءات التق  4

 .57ص  2009 الإسكندرية، سنةدار الجامعة لجديدة  ،مقارنة
 .  92ص  ،المرجع السابق، صرنا رسول عبد الحمادي جلوب  5
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 : مبدأ حسن النيةثانيا

خذ به أعام  أويعد مبد ،القضائية الحمايةالتي هي هدف  العدالة ةمن فكر النيةحسن  أيستمد مبد

وفي قانون . نوعرفته مختلف التشريعات في جميع الفروع القانو  .العدالةالقضاء بعد 

 الفكرةالتعسف باستعمال الحق من  ةلتطبيق نظري كأساس النيةحسن  أالمرافعات يستمد مبد

من الحقوق مع التزامه باستعمال هذه  ةذ يتم منح الخصم مجموعإ ،المركز القانوني للخصم

 هاحد قراراتها عدأفي  الاتحاديةالتمييز  ةوبهذا نجد محكم .رالحقوق من دون الاضرار بالغي

على الكيد  ةيعد قرين ة،كثر من مرأ الحاسمةغير  الإعداديةبالقرارات  الكيديةتكرار الطعون 

حد أذ جاء في إ القانونيةمما يجب المسائل  ،نيةحسن ال أمد النزاع خلافا لمبدأ لإطالةوالسعي 

 الدعوىولا تنتهي بها  ،المرافعةثناء سير أر المميز من القرارات التي تصدر القرا أنقراراتها ب

من  170 المادة بأحكامكلها عملا  للدعوىلا بعد صدور الحكم الحاسم إ ،ولا يجوز الطعن فيها

بيح تمييزها استقلالا ألقرارات التي نه ليس من اأكما  ،للقانون العراقي المدنيةات قانون المرافع

المميز لرسم وتحميل  ،شكلا تمييزالطعن لذا رد  ،من القانون المذكور 216 المادةبمقتضى 

ثناء نظر أوالدفوع  الأدلةفي تقديم  نيةحسن ال أن المميز لم يتبع مبدأ لاإ ،التمييز مع التنويه

مما يستنتج منه  ة.من مر لأكثر ةوغير حاسم ةلى الطعن بقرارات اعداديإ أنه لجأذ إ الدعوى

 .1القانونية المسائلة ةن يضعه تحت طائلأتنبيه و ىلذا اقتض ،الدعوىحسم  لتأخير السعي

 ثالثا: عدم استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير

وإذا كان الحق هو أساس لوجود الدعوى فما هو مكان المصلحة في الدعوى؟ المصلحة شرط 

إذا كان للمدعي  -له بما يطلب لقبول الدعوى وهي الفائدة التي يجنيها رافع الدعوى من الحكم 

ومن ثم فالمصلحة في  ،حق اعتدى عليه أو مهدد بالاعتداء تحققت مصلحته في قبول الدعوى

ا  وإذا كان  -قبول الدعوى وثيقة الصلة بالاعتداء على الحق فهي تدور معه وجود ا وعدم 

 –ن كان سبب ا لتحققها الاعتداء أو التهديد به هو الذي يحقق المصلحة فهو ليس مرادف ا لها وإ

والاعتداء يكون من ناحية أخرى في تحقيق الحاجة إلى حماية القانون وهذه الحاجة هي التي 

ففي دعوى  -فالمصلحة إذن هي الحاجة إلى حماية القانون  –ترادف المصلحة في الدعوى 

وام انشغالها به المطالبة بدين معين لا ينظر في قبولها إلى نشوء الدين واستقراره في الذمة ود

وإنما ينظر فيها إلى تحقيق الشرط في المطالبة بالدين كحلول أجله مثلا  وعدم وجود مانع  –

أو حصول الصلح بشأنه أو زوال الصفة من الطالب  ،من المطالبة به مثل سبق الفصل فيه

ن المطلوب والدعوى غير المباشرة مثلا  لا ينظر في قبولها إلى وجود حق الدي -بحوالته للغير 

مثل  ،بل ينظر إلى توافر الشروط التي تحقق مصلحة الدائن في المطالبة بحقوق مدينه ،تقريره

إعسار المدين وإهماله في المطالبة بحقوقه قبل الغير. والمصلحة سواء أكانت قانونية أم 

اقتصادية يجب أن تكون مصلحة مشروعه وجدية وبذا تصبح المصلحة غير المشروعة عاجزة 

 .2إمكان قبول الدعوى معها عن
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يحمل في طياته أبلغ تصوير  ،هذا النوع من الدعاوى التي ترفع بقصد الإضرار بالمدعى عليه

إن إساءة استعمال الحق هي عبارة عن : وقد قال أحد الفقهاء .لتوافر المصلحة غير المشروعة

ق، وهذا تطبيق ها من يستعمل الحب يقصد ،عدم وجود مصلحة أو وجود مصلحة غير مشروعة

للمبدأ العام )لا دعوى حيث لا مصلحة( فلا حق بلا مصلحة أدبية أو مادية تكون أساس ا له أو 

فعندما لا توجد مصلحة في التقاضي يصبح الدافع إلى القيام برفع الدعوى غير  ،لاستعماله

لحقوق، وبالتالي يمكن أن يكون جنحة مدنية، وعندئذ لا تكون بصدد مباشرة حق من ا .شرعي

إن استعمال الحق ) استعمال يؤدي إلى مسؤولية صاحبه وجاء في أوبري ورو  بل بصدد إساءة

أي ا  ،يصبح غير مشروع إذا كان ذلك الاستعمال لا يتم في سبيل مصلحة يعترف بها القانون

القضاء وجاء في جلاسون )إن حق الالتجاء إلى   .كان الدافع لهذا الاستعمال سوء النية أم سواه(

فإذا أقام شخص  .وعلى كل شخص ألا يستعمل هذه الحرية إلا على مسؤوليته ،مفتوح للجميع

ا، أو إذا رفع عليه  دعوى على آخر دون استناد إلى حق بل عن سوء نية وسبب له بذلك ضرر 

دعوى مع وجود حق له ولكن في حالة عدم توافر الشروط المطلوبة كعدم توفر مصلحة شرعية 

ساءة إليه، فعليه دفع تعويض، وليس من شك في أننا نكون بصدد إساءة استعمال وبقصد الإ

للحق عندما يكون لشخص حق )المداعاة( دعوى ولكنه يستعمله بسوء نية وبدون وجود ما 

، ولوضع ضابط لتوافر المصلحة الغير  يبرر هذا الاستعمال من مصلحة أو بواعث مشروعة( 

اكم فبعضها كان يشترط توافر سوء النية عند رافع الدعوى اختلفت أحكام المح ،المشروعة

مما سبب  ،وبعضها كان يكتفي بأن يكون المدعي قد رفع دعواه عن رعونة وعدم احتياطية

ا بالمدعى عليه باعتبار أن هذا ينطوي على سوء النية، ومن هذا الرأي الأخير المحكمة  ضرر 

دعوى المرفوعة بإشهار إفلاس شخص نتيجة تسرع التجارية بالإسكندرية إذ جاء بحكمها إن )ال

تكون إساءة لاستعمال حق  ،وبدون ترو  بسبب توقف هذا الشخص عن دفع دين لم يستقر

وحكمت محكمة المنصورة بأنه )من المتفق عليه قضاء  أن طلبات إشهار الإفلاس  الدعوى(

وما زال موضوع ا  (.المرفوعة بسبب التوقف عن دفع دين ناتج من حساب جار متنازع عليه

على  تكون تعسفية وكيدية ،لدعوى أمام القضاء مرفوعة من المدعى عليه في دعوى الإفلاس

أنه من الناحية العملية ليس ثمة فارق كبير بين كلا الرأيين، والعبرة بالإثبات فإذا اكتفينا بعدم 

ة مشروعة تبرر الاحتياط والتروي يكون على من يدعي عليه بأنه رفع الدعوى بغير مصلح

، أما إذا اشترطنا سوء النية فعلى من يطالب بالتعويض  ،ذلك أن يثبت أنه رفعها باحتياط وترو 

ا من مظاهر  أن يقيم عليه الدليل. وبهذا يكون قصد الإضرار والكيد في رفع الدعوى مظهر 

 .1عدم مشروعية المصلحة

كضوابط  يمصرال من القانون المدني تفسير المعايير التي نصت عليها المادة الخامسة ويكون -

  .لنظرية سوء استعمال الحقوق في خصوص حق الدعوى

 ة.وهل هي مشروعة أو غير مشروع ،يكون تفسيرها جميع ا على ضوء المصلحة في الدعوى -

يجري  ،مرافعات بنص خاص بالدعوى الكيدية 361وقد أتت المادة ونجد في القانون المصري 

كالآتي: )يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع 
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بل كان له مقابل في  ،وهذا النص غير مستحدث بقانون المرافعات الجديد ،قصد بهما الكيد(

)يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن  :التي كانت تنص على أنه القانون الملغي هو المادة

بالتعويضات في مقابل المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة إذا كان القصد بها مكيدة تحكم 

ومفهوم هذين النصين أن التعويض يكون عن المصاريف أو النفقات التي تحملها  ،الخصم(

المدعى عليه في دعوى قصد بها الكيد، وهذه المصاريف هي غير المصاريف التي يلتزم بها 

المصاريف هي الرسوم القضائية التي تكبدها من رفع الدعوى ويحكم  من يخسر دعواه إذ أن

سب المدعي دعواه أو يحكم بها على المدعى عليه إذا ك ،بها على المدعي إذا رفضت دعواه

 361ومعنى ذلك أن المادة الجديدة ) –وجوب تحمل التبعة القضائية  ىوهو توزيع اقتض

 .صر التعويضات على المصاريف التي لم يحكم بهامرافعات( والمادة القديمة على السواء تق

وتكون ناشئة عن الدعوى عندما يكون القصد منها مكيدة الخصم فأغفلت تعويض ما يقابل 

الأضرار الأخرى التي تكون قد لحقت الخصم كما أغفلت الحالات الأخرى غير الحالة التي 

وهو تطبيق لنظرية سوء  ،ات( مرافع361يتوافر فيها قصد المكيدة. ونرى أن نص المادة )

يخرج فيه استعمال حق التقاضي عن نطاق الاستعمال المشروع للحق  ،استعمال الحقوق

 -فإن هذه الإساءة تعد صورة من صور الخطأ الموجب للمسؤولية الخطئية  ،بدعوى أو دفاع

 لكل وأن يكون هذا التعويض شاملا   ،ومن قواعد هذه المسؤولية أن يتماثل الضرر والتعويض

التسليم بوجوب التعويض عن كافة  يقضيناالأمر الذي  .ما يترتب من ضرر نتيجة للخطأ

ا مادي ا تكبده المدعى عليه  ين،ناجمة عن الدعوى والدفاع الكيديالأضرار ال سواء أكان ضرر 

ا أصاب المدعى  ا أدبي ا محض  ا عن نطاق المصاريف أم كان ضرر  بسبب الدعوى ولو كان خارج 

وقد قضى بأن  -ي سمعته واسمه بسبب التشهير به بالدعوى والكيد له بها أمام القضاء عليه ف

ا مادي ا أو أدبي ا  فيجوز ، يترتب عليها الحق في طلب التعويضكل دعوى كيدية تحدث ضرر 

للمستأنف عليه أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تحكم له بالتعويض ولو لم يطلبه أمام محكمة 

   .1ةستئناف كيدي والدعوى كيديثبت أمام محكمة الاستئناف أن الا أول درجة إذا

 رابعا: عدم التعسف في استعمال الحق يعد واجبا قانونيا اجرائيا

استعمال الحق في لى ضرورة الالتزام بواجب عدم التعسف إذهب جانب كبير من الفقه الحديث 
فهذه الحقوق ينظمها مجموعة من  .الإجرائية عند استعمال الحقوق الإجرائية الأمانةوواجب 

مبدأ المساواة  ،وواجب الاقتصادي في الخصومة الحقيقةكواجب البحث عن  ،المبادئ الإجرائية

ومن ضمنها مبدأ عدم التعسف  ،العدالة ةومعاون ،وحيادية القاضي ،ومبدأ تسهيل الخصومة
بضرورة وجود  متماثلةالاستعمال الحق الاجرائي الذي نصت عليه أغلب التشريعات المدنية 

مكرر  124من بينها القانون المدني الجزائري في مادته  .2مصلحة مشروعة من استعمال الحق

يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات » 2020جديدة للقانون المعدل سنة 
 الآتية:

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير. 

 بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة. 
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 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير» 

 

ة بدأ المطلب الثاني: الطعون الكيدية وإساءة استعمال حق التقاضي في مرحل

 الخصومة

ن هذا الهدف لم يتحقق ما لم يستطع إف ،ن ينال حقه بحكم من المحكمةأن غرض صاحب الحق إ

ب غلأنت ومن هنا كا ،ن ينفذ ذلك الحكمأا الحق الذي حصل على الحكم بحقه صاحب هذ

نه من أولا يخفى  ،الخصومة ةالاجراءات التي تتم في مرحل ةالاجراءات الكيدية تتم في مرحل

لكنه يلتف من حوله ويتحايل  ،لى اتباع اجراء الكيد في التقاضي يتبع القانون في الغالبإيعمد 

مكن للخصم أذا إخصوصا  ،ساليبتى صار المتقاضي يعاني من هذه الأح ،ربهلمأعليه وصولا 

والمطلوب من  ،بما يرهق مرفق القضاء نفسه ةيظل العدالة فتظل القضايا متداولن أالمماطل 

هائل من الملفات والمستندات رغم سحب التعميم  ن يستخلص الحق من خلال كمأالقاضي 

لكن القانون مع ما  ،محترفو الدعاوى والاجراءات الكيديةوالتضليل والعراقيل التي يضعها  

د وبما ي قاض وبقليل من الجهأن الضوابط التي يستطيع بمقتضاها يضا مأفيه  فيه من ثغرات

 .1لاعيب والدعاوي الكيديةن يكشف هذه الأأ ةيتمتع به من صلاحيات واسع

 ممن ليست له: مصلحة أو صفة ىالأول: الدعاوي الكيدية رفع دعو الفرع

و أالخصم المماطل  ةسواء بمعرف ةكيدي ىبرفع دعو أاجراءات التقاضي الكيدية قد تبد نإ

وقد تكون هذه  ، و لم يستمرأوسواء استمر السير فيها  ،بتسخير شخص وهمي من طرفه

حيث يتجلى التلاعب في اتباع  ة،متداول ةالخصومة في دعوى صحيح ةالاجراءات في مرحل

 ةتروترك النزاع معلقا لأطول ف ىالفصل في الدعو ةن بالتقاضي وعرقللأ ،سلوب الإطالةأ

لى حقه ويتخذ التلاعب الذي يبتغي الحصول ع ،لى اتعاب الخصم النزيهإوصولا  ،ممكنه

ُ  ةمظاهر كيدي خصم  و تسخيرأ ،الاستئناف ةكعرقلة ظن مفردات القضية في مرحل ،خرىا

لتباطؤ في اجراءات التبليغ و اأ ة،طول فترتقديم طلب عارض بقصد التأجيل لأ وأ ،للتدخل

 ةمثلأوسنتطرق في الفقرات التالية  .مما يوجد في الواقع القضائي ،التبليغ وغير ذلك ةواعاد

 .2للدعاوي الكيدية في شتى المواد المدنية

 ممن ليست له: مصلحة ىأولا: رفع دعو

لأي لا يجوز "نه أقانون الاجراءات المدني والإداري الجزائري على من  13المادة  تنص

ويعرف الفقه  ".يقرها القانونة و محتملأ ةقائم ةوله مصلح ةشخص التقاضي ما لم تكن له صف

                                                             
 ،1996سنة  ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ،إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها علي عوض حسن، 1

 .8ص 
الكيدية كوسيلة لاساءة استعمال حق التقاضي في قانون الاجراءات المدنية والادارية الدعوى  د. شامي ياسين، 2
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لى الحصول عليها إالتي يرمي صاحب الحق في الدعوة  المصلحة"نها أب ىالمصلحة في الدعو

، وينبني على هذا ويقوم ىن المصلحة هي مناط الدعوأويقال  ".هذا الحقمن وراء ممارسته ل

سواء كانت  ،و فائدةأمنفعة  ةيألى القضاء دون تحقيق من وراء ذلك إنه لا يجوز الالتجاء أعليه 

 .1لا يتعسف الشخص في استعمال حقهأبشرط  ة،و كبيرأ ةقليل ةدبيأو ة أمنفعة مادي

الطاعنين ن أه وكما هو ثابت من وقائع القضية نأحيث  ،جاء فيه وكان قرار المحكمة العليا قد

خ أرحوم عين ن المأعلى اعتبار  ،لانتفاء المصلحة لدى رافعها ىتمسكوا بعدم قبول الدعو

لى إبهوا ينتالموضوع لم  ةن قضاأو ،ولادهأقام بتحرير عقده بفائدة زوجته و ،المطعون عليه

 ى،لمصلحة التي تعود على رافع الدعون تبيان ما هي اتصريح بقبول دعوى المطعون عليه دو

 .2سباب ويعرض القانون المطعون فيه للنقض...ن عدم تبيان ذلك بعد قصور في الأأو

 ى.ن المصلحة هي مناط الدعوأو أ ة،حيث لا مصلح ىفقه عن هذه القاعدة بقوله لا دعوويعبر ال

 ىذا لم تتوافر في الدعوإف ة،وعاجل ةوقائم ةمباشر ةشخصي ةن تكون قانونيأوهذه المصلحة لابد 

  .3لةو الطلب المصلحة بهذه الشروط اعتبرت غير مقبوأ

لا إفي بحثها  ألا يبد ىليه الدعوإترفع  ن القاضي حيثألكن الذي يحدث في العمل القضائي و

لشروط القاضي  ةن مراجعإف .تبليغ على ذلك ةكتبليغ واعاد ،ن يكتمل الشكل القانوني لهاأبعد 

نما يستغرق بعض الوقت إلا يجري البث فيها فورا و ،رابعها ةتوافر الصحة والتحقق من صف

قد قطعت شوطا  ة،س له مصلحممن لي ،تكون فيه الدعوة الكيدية التي اقيمت ممن ليست له

 .4أرهق الخصم

 ممن ليست له: صفة ى: رفع دعوثانيا

ذا كان المدعي إلا إ ىفلا تقبل الدعو ،بموضوعها ىطراف الدعوأوهي العلاقة التي تربط 

مصالح الغير  ةالتي يكون الغرض منها حماي ىما الدعوأ .و مركزا قانونيا لنفسهأيدعي حقا 

 ةفقد تتوافر المصلحة في عد ةولو كان للمدعي في ذلك مصلحن مصيرها عدم القبول حتى إف

في تطليق  ةدين مصلحفقد يكون للوال ،ن الصفة هي على صاحب الحق وحدهألا إ ،شخاصأ

القضائية تقام  ىفالدعو ،لا من الزوجةإلكن لا تقبل دعوى التطليق  ر،ابنتهم من زوجها السكي

العام وحتى وان لم يقره الخصوم  وهي شرط جوهري ومن النظام ة،على ذي صف ةمن ذي صف

لاجراءات المدنية من قانون ا 13وفقا للفقرة الثانية من نص المادة  ،ثاره القاضي من تلقاء نفسهآ

 .5والإدارية الجزائري
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وصاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق  ،في رفعها ةن تكون للمدعى صفأ ىيجب لقبول الدعو

بما  دائنووكذلك  ،و القضاءأالنائب عنه بحكم الشرع و أبالاتفاق  ةومن يمثله كوكب ،المدعى به

 ان يرفع دائمأالكيدية مثل هذه الحالة  ىوبالتالي الدعو ،دعاوى المدين ةلهم من حق في مباشر

على دين وهمي بمقتضى سند  افيسخر هذا المدين شخصا من طرفه بناء ،على مدين اهدعو

وهي  ة.و يرفع دعوى غير مباشرأوري بهذا الدين الص ىثم يرفع الدعو هبكيالو كما أ ،دنىالأ

وذلك اضرارا بالدائن الحقيقي  ،من قانون المدني الجزائري 190و 189طبقا للمواد  ةجائز

 ةو كيديأ ةوريصوقد يصعب عليه اثبات  ،الذي سوف يجد من ينافسه بالضمان العام لمدينه

 .1التي رفعها ذلك الشخص المسخر من قبل المدين ىالدعو

 الفرع الثاني: التلاعب في التبليغات الرسمية

هو التكليف بالحضور كشكل من إن من أولى الاجراءات التي تنعقد بها الخصومة القضائية 

أشكال التبليغ الرسمي، وهي بطبيعة الحال تستجيب لاعتبارات الوجاهية من عدة نواحي، فمن 

ن التكليف إالخصومة فحق الخصم في العلم ب-كأحد مفاهيمها-ناحية أولى فإنه وإن كانت تعني

هناك دعوى بالحضور هو شكل العلم اليقيني أو الحكمي الذي بموجبه يعلم المدعى عليه بأن 

 .2مام القضاءأمقامة ضده 

يه بالحضور، أو بحضور هذا الأخير لوبما أن الخصومة لا تنعقد إلا بالتكليف المدعى ع

محضر  لعريضة توجه إلىلمدعى بعد تسجيل اااختياريا أمام لجهة القضائية، لذ يستوجب على 

لمحددة وتسليمه اة لستكليف لمدعي عليه بالحضور في الجقضائي مختص إقليميا من أجل 

 .3نسخة من العريضة مودعة لدى أمانة الضبط

 ،فالتكليف حينئذ وسيلة إجرائية لانعقاد الخصومة حيث يعد خطوة أساسية في مسار الدعوى

إذ لا يتصور في أصول التقاضي عدم مواجهة المدعي عليه بالادعاءات الموجهة ضده أمام 

 .4القضاء

عام بواسطة التكليف  كأصل القضائيةنه تنعقد الخصوم أالاجرائي متفق ب ن الفقهأحيث 

في  انعقادها ةالى المدعى عليه شرط لازم لصح الدعوىافتتاح  عريضةبالحضور فتبليغ 

 .5مواجهته

 بالضبط بأمانةافتتاحها  عريضةمتى اودعت  المحكمةمام أ مرفوعةاذا كانت الدعوى تعد ف

بما يترتب على ذلك من  ،والإدارية المدنيةمن قانون الاجراءات  14 المادةحسب ما تقضي به 
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 ةفي مواجه الخصومةن انعقاد إف الإجرائيةو الحقوق أثار سواء على الحق الموضوعي آ

 ،لا نقاش فيها ةوهذه قاعد .ليهإ افتتاح الدعوى لعريضةتبليغ الرسم لا بإتم المدعى عليه لا ت

لا بالربط بين إ تتأتىلن  ،من القانون نفسه ثلاثة المادةمن  الثالثة الفقرةحسب نص  فالخصومة

بالتخلف و أو حكما أ يبالحضور الفعل ةحقيق بالمثول فيها المحكمة ةفي ساح الدعوىطرفي 

 .1عن الحضور

ن يقصد بالتبليغ أعلى  الجزائري والإدارية المدنيةمن قانون الاجراءات  406 المادةوقد نصت 

 .2الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي

و أ ،و ممثله القانونيأبناء على طلب شخص المعني  بالتبليغ الرسمي يقوم المحضر القضائي

شخاص الذين تم تبليغهم عدد من النسخ مساوي لعدد الأا في محضر بشأنهويحرر  ،الاتفاق

 .3رسميا

 ،باحاص 8:00 الساعةو تنفيذ قبل أي اعلان أنه لا يجوز اجراء أعلى  416 المادة تكما نص

 .لقاضيامن  ذنوبإ الضرورةلا في حالات إ ،العطلةام أيولا في  ،مساء 8:00 الساعةولا بعد 

من  ةونسخ أصلهن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أنه يجب أعلى  407 المادةونصت 

 :4الأتيةالبيانات 

 .اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه -1

 .والساعةتاريخ التبليغ بالحروف  -2

 اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه. -3

 ةصفويته وطبيعته ومقره الاجتماعي إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسم -4
 ي.و الاتفاقأممثله القانوني 

تبليغ ن الإغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فالتبلي ةعند استحال 410 المادةكما نصت 
وطنه و في مأ ،فراد عائلته المقيمين معهألى أحد إصلي طنه الأإذا تم في مو ،يعد صحيحا

 المختار.

الانقلاب حول  ةومحاول ،بكيف يحدث التلاع ةهو تمهيد لمعرف السابقةن التذكير بالنصوص إ

كالتبليغ  ،الرسميةلطرق التلاعب في التبليغات  العملية الأمثلة همأومن  .القانونيةهذه النصوص 

على . و حتى التبليغ في المحل المختارأ تفاق مع المحضر القضائيوهمي بالا ةقامإفي محل 
و ألى التبليغ في الموطن التجاري إ بالإضافةخلاف القانون مع اعطاء التبليغ الشكل القانوني 

 ةكما نجد التبليغ في مواجه، لعمل على خلاف القانون مع اعطائه الشكل القانوني مثلااموطن 
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خلاف الواقع على  الحالةوذلك بعد تصوير  ،قانونا المقررةحوال لأفي غير ا العامة النيابة

ذلك نجد تعمد التبليغ في مكان وك ،صلمع الأ المعلنة الصورةبيانات  ةوحتى تعمد عدم مطابق
 المبلغة الورقةالتبليغ لشخص من طرف صاحب  ةورصوكذلك تسليم  .مغلق مع العلم بذلك

لتبليغ بالتواطؤ مع ونجد كذلك امتناع المحضر عن ا ،ليهإنه من القاطنين مع المبلغ أعلى 

على  ةمعين ةو فرصأوذلك بقصد تفويت ميعاد معين  ،لا تستدعي الامتناع ةالخصم في حال
 الحقيقةعلى غير  إعلانه،و اثبات امتناع مراد أو حتى تبليغ شخص متوفى أطالب التبليغ 

نه تخاطب مع أء المحضر بتسجيل و اكتفاأالضبط  ةو التبليغ في كتابأبالتواطؤ مع المحضر 

 تأخيرو تعمد ألاستلام والمحضر هو المصدق طبعا ورفض ا ،شخص رفض ذكر اسمه
لاسم  الصورةنه سلم أب ،خطارهلإ هلى المراد تبليغإالتي يرسلها المحضر  سجلةالمالخطابات 

على صاحب  الفرصةبهدف تفويت  الورثةالمتعمد في اعلان  التأخيرمثلا وحتى  .الشرطة
 .1ةالقضي تأجيلوبقصد  لمحددةا الجلسةالتبليغ لتقديمها في 

متقاضين عن طريق وكلائهم من حالات التلاعب التي يقوم بها بعض ال الأمثلةولعل هذه بعض 
حد المحامين أنه باتفاق المحضر مع أفالمعروف  ،جهاز المحضرين القضائيين ةوبمساعد

وبالتالي تظل  ،نه لم يستدل على المراد تبليغهأل بوذلك بالتعل ،ن يثقل من عمليه التبليغأيستطيع 

ومن  ،خر غير المطلوبآن يبلغ المحضر شخصا أومن الممكن  ،ةطويل ةمد ةالقضايا متداول
ع قضائي لابد فيه من وجود ن يبرر ذلك بعدم وضوح العنوان وغيره في النزاأالممكن 

خر لا يريد هذا الاجراء كما لآوا ،ن يتم فيه الاجراء القانوني السليمأحدهما يبتغي أ .خصمين

ا ليه وخصوصإ بالنسبة ةلا توجد ضوابط محدد هلأنعلى المحضر  الخطأنه من الصعب اثبات أ
 .2ةفيما يتعلق بالتبليغات القضائي

وفيما يلي بعض  ،العليا بعض المبادئ فيما يتعلق بحالات بطلان التبليغات المحكمةقرت أوقد 
 :3العليا المحكمةقرتها أهذه المبادئ التي 

ح( قضية )أ 11/06/1988الصادر بتاريخ  52820رقم  المدنية الغرفةقرار الصادر عن   -

ه ثارآالتبليغ لا يكون صحيحا ولا ينتج ن امن المقرر قانونا وقضاء ضد فريق )س(: 
مر لأاو أ ،من الحكم ةوتسلم نسخ ،سند يحرره المبلغ له ةذا وقع بواسطإلا إ القانونية

 لجوهريةا لإجراءاتليعد خرقا  المبدأن القضاء بما يخالف هذا إومن ثم ف ،موضوع التبليغ

ن أل الحا ةولما كان من الثابت في قضي ،الطعن يف لاستعمال حق القانونيةلى المهل إو
صل بها حالتي  الكيفيةتبليغ لى إن يشير أدون  ،المجلس بعد قبولهم الاستئناف شكلا ةقضا

 الإجراءات.في  ةواعد جوهرييكون بقضائهم كما فعلوا خرقوا ق

ش ج قضية ) ،28/09/1992الصادر بتاريخ  ،89077المدنية رقم قرار صادر الغرفة  -
شخاص أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أمن المقرر قانونا  الجلفة( ضد )ش ب س ع(:

ن إومن ثم ف ،ليه استلامهإظف الموكل ن يؤشر عليه من طرف الموأالقانون العام يجب 

ن تبليغ أالحال  قضيةا كان ثابتا في ولم ،يعد مخالفا للقانون المبدأالقضاء بما يخالف ذلك 
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ن إف ،غير مؤشر عليها من طرف الموظف المكلف بذلك بإرساليةالقرار محل طعن قد تم 
 .ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ،ذلك يعد مخالفا للقانون

وحيث  ،شخاص ويجب تعيينهم تعيينا كافياأو أكل طلب قضائي يفترض وجود شخصين  نإ

ن عدم إو ،ومهنهم وموطنهم لقابهمأسمائهم وألا بذكر إشخاص الطلب لا يكون أن تعيين أ

لى تجهيل بالخصم يترتب عليه بطلان العمل إفلان يؤدي  الورثةذكر ذلك والاكتفاء بذكر 
 .1ومما يجره عنه بطلان القرار المطعون فيه ،الاجرائي

 إساءة استعمال حق التقاضي بعد افتتاح باب المرافعة المطلب الثالث:

 لى الالتفاف حول نصوص القانون مستخدما هذه النصوص فيإ أن المتقاضي الذي يلجإ

اد وقبل الانعق الكيديةالدعاوي  ةاقام ةلا يقتصر مسلكه على مرحل ،الكيد والتلاعب

 .بالمحكمة مرافعة ةلى سلوك هذا المسلك في مرحلإيضا أنما قد يعمد إو ،الخصومة

 وتخطيط ةبمعاون ،ليها مثل هؤلاء المتقاضينإ أيلج ةملتوي ةساليب عديدوأوهناك طرق  

كتسخير خصم للتدخل  ،ساليب التلاعب في المستنداتومن هذه الأ .وتنفيذ بعض المحامين

 ولةللحيلي استخدام حق التدخل المنصوص عليه في القانون أ ،الدعوىلتعطيل الفصل في 

 .2ةالمعروض القضيةدون الحكم في 

 عةالفرع الأول: المبادئ العامة التي تحول دون التلاعب في مرحلة المراف

ها زبرألعل من  ةوكثير ومتعددة ةعديد المرافعة ةفي مرحل الوهميةساليب الدعاوي أن إ

والتلاعب في الشهود والتلاعب في  ةيورفع دعوى فرع ة،وهمي ةثاره طلبات عارضآ

 لأسباب المرافعةللحكم بتقديم طلبات لفتح باب  الدعوىوعرقله دخول  ،الخبرةمكاتب 

في الحضور  الإنابةب والتلاعبعلى خلاف الواقع والتلاعب في حضور الجلسات  ة،وهمي

ل القاء اولتعطيل الدعاوى سنح الوهميةوقبل التطرق لهذه الطرق  ،ساليبوغير ذلك من الأ

 .3استعمال الحق ةنظور المشرع الجزائري لمعنى اساءعلى م ةنظر

 أولا: التعسف في استعمال الحق بمنظور التشريع الفقه والقضاء

التعسف في  ةلأتم تنظيم مس 15موجب القانون رقم بعد تعديل القانون المدني الجزائري ب

شكل استعمال التعسفي نه يأوالتي نصت على  ،مكرر 124 المادةاستعمال الحق بنص 

ي مكان ير إذا ،وقع بقصد الاضرار بالغير إذا :الأتيةلا سيما في الحالات أ للحق خط

كان الغرض منه الحصول  إذاالى الضرر الناشئ للغير  بالنسبة ةقليل فائدةللحصول على 

 .4ةمشروع فائدةعلى 
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بالفصل الثالث  الشخصيةفعال عن الأ بالمسؤوليةول المتعلق حكام القسم الأأوادرجها ضمن 

 .التعسف في استعمال الحق تأصيل ةلأحسم مس لكوتم بذ ،بعنوان الفعل المستحق للتعويض

 ةكلم ةواضاف ،التقصيري الخطأبحيث اعتبر شكلا ومضمونا مجرد تطبيق من تطبيقات 

 التعسف ةد هناك مجال للشك في انطباق نظريمن القانون المدني لم يع 124 للمادة أخط

وض لفظ وع الأخيرة المادة صياغةخصوصا بعدما عدل المشرع  ،على الشخص المعنوي

كشخص  ،و الشخص الطبيعي بلفظ الشخص الذي يفيد الانسانأالمرء الذي يفيد الانسان 

 .1ةشخاص الاعتباريطبيعي والانس والأ

ن يشكل الاستعمال التعسفي أمكرر عند النص على  124 المادة صياغةن أولكن يلاحظ 

يفهم  لأنه ،صلا ذلكأحملت معنى لم يقصده المشرع  :تيةالآللحق خطا لا سيما في الحالات 

حوال التي عدد ذكرها في الأ أن التعسف باستعمال الحق يشكل خطأ الصياغةمن هذه 

نما يقوم إو أفلا يشكل التعسف فيها خط ،حوال التي لم تذكرما في غيرها من الأأ ،النص

 .2ةجاءت مرتبك الصياغةومن ثم فهذه  ،خرآساس أعلى 

 ةكان التعسف صور إذا :"مكرر مدني تم انتقادها حيث يذكر علي سليمان 124 والمادة 

ليس النص أ؟ من تخصيص نصوص له الفائدةفما هي  ،التقصيرية المسؤوليةمن صور 

كان مبنيا على  إذال التعسف يلزم فاعله بالتعويض كافيا ليشم ،يضر الغير أن كل خطأعلى 

ن ينظم التعسف في الباب أنه كان على المشرع الجزائري أ :"الردينيتح اما فأ .أ...."الخط

 ةباعتبار نظري ة،من المواد واحد الى خمس العامةحكام ي في الأأ ،التمهيدي للقانون المدني

 .تنبسط على جميع نواحي القانون ةعام ةوهي قاعد ،بذاتها ةقائم ة،مستقل ةالتعسف نظري

سلامي الذي عرف حكام الفقه الاأمن  النظريةخذ معايير أويستدل في ذلك بكون المشرع 

ومن  ،نواع الحقوقألى جميع إتتطرق  ة،عام ةالتعسف استعمال الحق كنظري ةنظري

بل تنظر اليه  الخطأأساس التعدي على  ةفي حال المسؤوليةلا تقيم  الشريعةن أالمعروف 

 .3"ةموضوعي ةنظر

رخ في المؤ 58706رقم  المدنية الغرفةللقضاء الجزائري وبالرجوع لقرار  بالنسبةما أ 

نع منه يجوز للقاضي أنه من المقرر قانونا أقرر ب ،أ( ف)ضد )ا ع(  قضية 21/3/1990

ى القرار عل النعيةن إومن ثم ف ،ذلك ن الخصم متعسف فيأتبين له  إذا الحاسمةتوجيه يمين 

 نلطاعان أالحال  قضيةولما كان من الثابت في  ،القانون غير شديد ةالمطعون فيه بمخالف

هم تلكيلم المثبتة الرسميةرغم وجود الوثائق  ،ضدهم نللمطعو الحاسمةطلب توجيه اليمين 

ك ومتى كان كذل ،طبق القانون التطبيق الصحيح المجلس لم يردوا على طلب ةن قضاإف

 ".استجوب رفض الطعن
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لى إمال حقه لا يتعسف في استعأنه يجب على المالك أمن المقرر قانونا "نه أكما قرر في  

الاستئناف حصر النزاع  ةن قضاأالحال  قضيةولما كان ثابتا في  ....حد يضر بملك الجار

بعيدا عن مسكن  ةيالبنابتحويل مدخل  نالطاع بإلزاموقضى  ،في تحديد الضرر ومصدره

 المعاينةمن جراء ذلك مؤسسين قراراهم على  ،بسبب الضرر الذي لحقه ضجة نالمطعو

تطبيق القانون مما يتوجب رفض الطعن  أحسنوانهم بتلك قد إف ،محضرا عنها المنجزة

 .1"الحالي

  2المسؤولية عن إساءة استعمال حق الالتجاء إلى القضاء :ثانيا

 نون من اجراءاتلى القضاء يشمل جميع ما نص عليه القاإوحق اللجوء أحق التقاضي 

ح باأمما  ،بات وتنفيذلى الحصول على حقوقه من ادعاء ودفاع واثإيتوصل بها الشخص 

 .القانون اتخاذه في سبيل الصون ما له من حق قبل غيره

 الدعوىن يستخدم الشخص حقه في رفع أبالتعسف في استعمال حق التقاضي  ويقصد 

الح فضلا عما يسببه من فوات المص ،وتحميله نفقات ومصروفات ،قاصدا الاضرار بالغير

في استعمال حق التقاضي في النظام الاجرائي متصور من  فوالوقت بغير حق والتعس

 الإساءة كما تكون تلك ،وغيرها الخصومةثناء أمن مرحله التبليغ والادعاء و جانب المدعي

قه خصمه باستخدامه لح ةفي مواجه الخصومةا منه في ددل ،عى عليهيضا من جانب المدأ

 ةالخصوموكذلك في الطعن كما قد يقع التعسف من غير  ،والمدافعةفي انكار والدفاع 

و أ قيام صاحب الحق ةورصفي  والكتابةوالمحامين والخبراء  النيابةعضاء أو كالقضاة

تعسف ففي جميع هذه الحالات يكون ال الآخرفي  غير.بال للإضراربتصرف ايجابي  السلطة

متناع عن طريق الا السلبية الصورةوقد يقع التعسف كذلك في  ،الإيجابيةهنا في صورته 

 .ام العامبالنظ المتعلقةمثل امتناع الخصوم عن استخدام الدفع بالبطلان  ،الحق ةعن ممارس

تى كان لعليا ما لمحكمةاوقد قررت  ،الدعوىالفصل في  تأخيرو الدفع بعدم القبول بقصد أ

التي  مةالعالى القضاء هو من الحقوق إوالاحتكام  ،ن الحق في الشكوىأمن المقرر قانونا 

ومن ثم  .رما لم يقترن استعمال هذا بقصد الكيد والاضرار بحقوق الغي ،العمال ةتقرر لكاف

ن حق أت الثابنه من أكما قررت  ،ساس القانونييعد منعدم الأ المبدأن القضاء بما بدا إف

ستعماله انه من إوتبعا لذلك ف ،للكافةهو حق من الحقوق التي تثبت  ،الارتجاء الى القضاء

ن أ ذإ ،ستعمال مقصودا منه الاضرارذا كان هذا الاإلا إ ،في التقاضي لا يضر بالغير

الاضرار  ةانحرفت باستعمالها لهذا الحق بنيقد  ،طعنه وبأسبابالقضاء الموضوع لما بينوا 

في  طأواأخفقد  ،ن يبينوا ذلكأدون  التعسفية الدعوىوعندما حكموا بالتعويض عن  ،بالغير

 .تطبيق القانون
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 أطعليه في القانون لا يشكل خ طعن المنصوص ةن استعمال طريقأحيث  "نهأكما قررت  

و سوء أ احتياليا تالتصرفاشكل  إذاما  ةلا في حالإ ،ن يفتح المجال للتعويضاتأنه أمن ش

 ".جسيما مماثلا للتدليسأ قل خطو على الأأ نية

ن طلب المدع عليهم المقابل المتضمن تعويضه أحيث "نه أوهناك حكم قضائي قضى ب 

 عادأ هنأكون  ،يعد وجيه ومؤسس ،التعسفية الدعوىدينار جزائري عن  50,000مبلغ 

لذي مد النزاع اأ ةالمدعي ورغبته في اطال نيةيبين سوء  ،مرافعتهم حول ذات الموضوع

 ".سبق الفصل فيه

 ثاني: واقع إساءة استعمال حق التقاضي في مرحلة الخصومةالالفرع 

ما أ ،للحق المدعي به ةقانوني حمايةلى القضاء للحصول على إفي حق الالتجاء  الدعوى

التي يطرح بها هذا الادعاء  الإجرائيةعمال الأ ةنها مجموعأي أ ،ذلك ةفهي وسيل الخصومة

 .1ويتم بها تحقيقه والفصل فيه ،على القضاء

 2تعمد تجزئة المستندات لإطالة امد التقاضي :أولا

 بإرفاق وذلك ،الضبط ةبكتاب ،الدعوىافتتاح  عريضةبمجرد قيدها وايداع  جاهزة الدعوىتكون 

ومع  ،والإدارية المدنيةمن قانون الاجراءات  23و 22و 21عملا بالمواد  الدعوىمستندات 

ديه من يقدم كل ما ل نأن القانون يحتم عليه إف ،الدعوىنه لم يوضح عند رفع أذلك وبفرض 

وثائق التي اع السندات والايد ةوالتي تنص على اجباري ،21 للمادةطبقا  جلسةول أمستندات في 

 ةصليأو نسخ أ بأصولها القضائية لجهةاضبط  بأندعما لادعاءاتهم و .ليها الخصومإيستند 

 .وتبلغ للخصم ةو نسخ رسميأ ،منها

في  فيقدم بعضها ،على مراحل ةلمدعي يتعمد تقديم مستنداته مجزئن األمعمول به ولكن ا 

 ةمرحل ةطالاويكون هدفه من ذلك  ،جلا لتقديم كل مستنداتهأويطلب  ،الثانيةو أولى الأ الجلسة

 .ةصلا كيديأ الدعوىكان  إذاالتقاضي خصوصا 

بيق تط( ن هي لم تتصرف من نفسهاإ) المحكمةن يطلب من أخصمه  بإمكانوهنا نرى النائب  

 يةتهديدغرام  طائلةعند الاقتطاع تحت  ةيحدد شفاه....  «نهأوالتي نصت على  2/71نص 

 .» وموراق واستردادها من الخصليغ الأتب وكيفية ،جلأ

راء ي اجأو عن القيام بأف من الخصوم عن ايذاء المستندات على من يتخل المحكمةوتحكم  

ا القاضي يحدده ةتهديدي ةبغرام المحكمةالذي حددته له  ،في الميعاد المماثلةمن الاجراءات 

 .والإدارية المدنيةمن قانون الاجراءات  72 المادةموجب ب
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 1ثانيا: الطعن بالتزوير الكيدي على المستندات

يثيرها الخصوم  ،على حالات وجود عيوب في المستندات 188الى  164المواد  تحيث نص

لب بط ،ةمالخصو تأجيلحيان في سبيل تعطيل قد يسلكه المدعى عليه في بعض الأ وهو طريق

فهو  .هاو بعضأ من المدعي كلها المقدمةو بالطعن بالتزوير على المستندات أالخطوط  مضاهاة

يقرر ذلك و وبعد ،له القانون يتيحوهو ما  ،طلب حقه للاطلاع عليهاايداع المستندات ي ةفي جلس

يه وتمنحه مصادرته عل المحكمةيضا حقه ولا تملك أوهذا  ،كثرأو أبالطعن بالتزوير على مستند 

 ةتالي التزوير في جلسات في جلسات ثم يجرى تحقيق ،جلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزويرأ

 ءوعلى اسو ،ون عليه سليمعن المستند المطأ النتيجة تأتي النهايةوفي  ة،كثر من سنأقد تستمر 

ء لا يتحمل جزا المدةهذه  طيلةل خصمه وارهقه اعليه الذي ما ط ن المدعيإف ،الظروف

وص المنص ةوهي الغرام ،ن يتحملهاأبوسع الشخص العادي  ةزهيد ةلا غرامإاللهم  ،اضعاخ

 ةط بغرامالخطو مضاهاة ةفي حال ،والإدارية مدنيةالمن قانون اجراءات  174ة عليها في الماد

 المطالبةدون المساس بحق  ،دينار جزائري 50,000لى إدينار جزائري  5000من 

 .مر على تزوير المستنداتويطبق نفس الأ ،بالتعويضات

 2التدخل الكيدي في الدعوى :ثالثا

مثال  ،في دعاوى والنزاع على التركات ةخاص ةبصف الدعوىهذا النوع من التدخل الكيدي في 

 علامبعمل الإ الورثةثناء قيام أو ،لذلك توفي شخص وترك ما يخلف قانونا من مقولات

له لنفسه تدخ ة،غير مشروع ةعنهم سواء تدخل تحقيق مصلح أجنبييفاجئون بتدخل  ،الشرعي

 رافأط أحدلى إم و ينضأويطلب حقا لنفسه  ،للآخرينلمجرد الكيد  ،الورثة أحدلى جانب إ

 .الدعوى

ا و طالبأ ،حد الخصومما لأضمن الدعوىن يتدخل في أ ةنه يجوز لكل مصلحأفمن المقرر  

بل يوم ق الدعوىالمعتاد لرفع  بالإجراءاتويكون التدخل  ،بالدعوىالحكم لنفسه بطلب مرتبط 

تدخل ولا يقبل ال ،في حضورهم ويثبت في محضرها الجلسةفي  ةو بطلب يقدم شفاهأ ،الجلسة

 .والإدارية المدنيةمن قانون الاجراءات  194 المادة المرافعةبعد اقفال باب 

 194 المادةحد الخصوم بموجب لا ممن يطلب الانضمام لأإيجوز التدخل في الاستئناف لا و 

طلب فيه يوهو تدخل الذي  ،الاستئناف ةلا يجوز التدخل الهجومي في مرحل نهأي أ ،واحد ةفقر

تصامي يضا بالتدخل الاخأوهو ما يسمى  ،بالدعوىالخصم المتدخل الحكم لنفسه بطلب مرتبط 

 .الخصوم فهو الجائز في الاستئناف أحدي الى أ ،لكن تدخل انضمامي

 ةنما كان تدخله مقصودا به اطالإو ة،مشروع ةمصلح ذا لم يكن للمتدخلإلمثال السابق وفي ا 

 ةيريدون سرعالحال الاضرار بالخصوم الذين  بطبيعةنه يترتب على تدخل إف ،الدعوىتداول 

ن أثبتها الواقع أالتي  والحقيقة ،النية ذا كانوا حسنإللمدعين  ةوخاص ،القضيةالفصل في 

لكن مثول الخصم وسداد رسم التدخل  ،التدخل االخصم طالب لغالبا لا تمانع في مثو المحكمة
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طلباته  لإعلان ،جلاأن المتدخل يطلب إوعلى هذا ف ،قبل التدخل المحكمةن ألا يعني طبعا 

ن أثم يستطيع  ،ثم اجل لتقديم باقي المستندات ،جلا لتقديم المستنداتأثم يطلب  ،وسداد الرسم

رون الضرر وهو ما يستدعي الرد حيث يضطر الخصوم الذين يستشع ،الدفاعيثير ما يشاء من 

 ةو مصلحأ ةالمستندات التي تثبت عدم وجود صفن يتقدم بالمذكرات وأوالكيد من هذا التدخل 

 .جل التقاضيأ ةيتحقق الهدف من التدخل وهو اطال وهكذا ،للمتدخل

  1تعسف المدعي في موضوع الطلب القضائي :رابعا

 قةالحقيساس لها في ألا  ة،وهمي ةن صوري التعسف في رفع دعاوي كيديم الصورةتظهر هذه 

ل ساسي لاستعماضابط الأالتي هي ال والمشروعة الجدية المصلحةحيث ينحرف المدعي عن 

و أداده لو طالب المدعي بدين سبق س كما ،لها أصلدعاوى لا  ةمثله ذلك رفع عدأومن  ،الحق

 ريةالتجا المحكمةنه تطبيقا لذلك قضت أحيث  ،و لم يستقر بعدأ ،جل الوفاء بهألم يحل 

 بسبب وبدون ترو ،التسرع نتيجةافلاس شخص  بإشهار المرفوعة الدعوىن أ بالإسكندرية

 .الدعوىلاستعمال  ةص عن دفع دين لم يستقر تكون اساءتوقف هذا الشخ

ل في تتمث ،الحمايةتخرج عن  لأغراضلى القضاء إفيها المدعي  أومن التطبيقات التي يلج 

 ةصفببالشخص المدعى عليه واعتباره دعواه الاضرار  ةن يهدف من اقام، أالاضرار بالخصم

ر والسياسيين والتجا العامةكالشخصيات  ،عليهم الدعوىسمعتهم برفع  تتأثرممن  ةخاص

يضا أم السب بشرفهم واعتبارهو ،ارا بليغا بهمضروالمحامين ممن يعتبر تشهيرا وا والقضاة

ثناء أبعض المسخرين من قبل المترشحين  التي ترفع من ،الكيديةتلك الدعاوى  ةيمكن اضاف

 .هميضد منافس الانتخابيةالحملات 

 2تعسف المدعى عليه في ابداء الرفع :خامسا

 ةفكر مال الحق في المجال الاجرائيتعسف استع ةلمشرع الجزائري بعدما تسربت نظريا أكد 

 من قانون 174 المادةحيث قرر في  ،الخطوط مضاهاةالتعسف في ابداء الدفع عن طريق 

ثبت من  إذانه أ ،الملغى المدنيةمن قانون الاجراءات  72 المادةوالتي تقابلها  المدنيةاجراءات 

كم يح ،أنكرهو موقع عليه من الخصم الذي أن المحرر محل النزاع مكتوب أمضاعف الخطوط 

حق بدينار جزائري دون المساس  50,000 لىإ ،جزائريدينار  5000من  ةمدني ةعليه بغرام

 .ونفس الحكم يطبق على الادعاء بالتزوير ،والمصاريف المدنيةبالتعويضات  المطالبة

حق دستوري مقرر له واعمالا تعسف المدع عليه واساءته لاستخدامه حق الدفاع ك يأخذهذا وقد 

 الدعوىالقاضي الذي ينظر في   شكل طلب ردي ،قوالهأدون سماع  أحدلا يقضى على  ةلقاعد

من قانون اجراءات  82 المادةسباب التي نصت عليها قا لسبب يبديه المدعى عليه من الأطب

الملغى وذلك بالادعاء بوجود  ،المدنيةمن قانون اجراءات  202 المادةالتي تقابلها  ،المدنية

والقاضي  ،ي طالب الردبين المدع عداوةو وجود أ ،بين القاضي والمدعي ةحميم ةصداق ةعلاق

القانون  ةبقو الدعوىمن ذات القانون وقف سير  245 المادةكما طبق لنص  ليه،والتي يتعين ع
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 الدعوىسير  ةوالذي لا يقصد سوى عرقل ،ن يحكم في طلب الرد المقدم من المدعى عليهألى إ

 .بعد من ذلكألى إوقد يذهب المدعي عليه  ،استعمال حق التقاضي بإساءتهوقت ممكن  لأطول

لى غرضهم في تعطيل إن يصلوا أن بعض الخصوم بعد أمام المحاكم أحيث ثبت في الواقع 

ثبتت أحيث . لى التنازل عن طلب بعد ذلكإون يعمد ،بطلب الرد الأصلية الدعوىالفصل في 

 ،صحابها بعد ذلكأيتنازل عن  ،من طلبات الرد 80من  أكثرن أعلى  الرسميةالاحصائيات 

القاضي الذي كان محلا  ةوهو التلاعب بسمع ،ولكن بعد تحقيق الغرض منها ،لعلمهم بكيديتها

  .لطلب الرد

  1التلاعب في مرحلتي التحقيق والخبرة :سادسا

 ةفتار ،ماس تقديم شهودهتلتعمد خصم ال نتيجةحكام التحقيق تنبسط اجراءاتها أن ألا يخفى 

 لىإويطلب الانصات  ،ن هناك شاهد واحدأيتخذ قرار  وتارة ،الشاهدين لإحضار يستأجل

ى عقب وحت .يعترض على حكم التحقيق وتارة ،التاليةخر في ن يحضر الشاهد الآأشهادته على 

ات وغير هذا ولتقديم المذكر ،قوال الشهودأجل للتعليق على جل تلو الأأ القلةختام الحكم نجد 

 القضيةالفصل في  ةالذي يرغب في سرع هو اصرار الخصموالحل  ،المماطلةسباب أمن 

 ةر من مركثأعقاب جواز الارجاء أن التشريع يحكم في أولا سيما و ،الانتهاء من حكم التحقيق

مرت به أي يتقاعس عن تطبيق الاجراء الذي مع جواز تغريم الخصم الذ ،لنفس المدعى

 .المحكمة

لتجريح ضد وجه اأنه لا يجوز للخصوم ابداء أنه من المقرر قانونا أالعليا ب المحكمةفقط قضت 

 .بالشهادة ذا ظهر سبب التجريح بعد التصريحإحتى بعد ادلاء الشهود بشهادتهم  ،و شهودأشاهد 

من الثابت  ولما كان ،الجوهرية للإجراءاتيعد خرقا  المبدأن القضاء بما يخالف هذا إومن ثم ف

 ةن قضاإف والمصاهرة القرابةبسبب الشهود  ةن الطعن جرح في شهادأالحال  ةفي قضي

يح طلب تجر ةمتنازع عليها دون مناقش السيارةالموضوع الذين قضوا اتمام اجراءات بيع 

جب ومتى كان ذلك استو الإجراءات،في  الجوهريةشكال الشهود يكون قد خرقوا الأ ةشهاد

 .نقض القرار المطعون فيه

صلا ألا تحتاج  ةن قضايا كثيرأ الواقعةفقد اثبت  الدعوىتقرير الخبير في  ةهميأكذلك تتجلى  

و أ ،من تلقاء نفسها المحكمةمر أسواء بناء على  الخبرةلى إولكنها احيلت من القضاء   ،للخبرة

القضايا  بإحالة الصادرة التمهيديةحكام صبحت معظم الأأ وقد ،حد الخصومأبناء على طلب 

وبعض  الدعوىتكلف الخبير ببحث كل ما يرى له لزوما لتحديد وجه الحق في  ،الخبرةلمكاتب 

ن أ للمحكمةمر غير مشروع حيث لا يجوز أوهو  ة،كلت للخبير القيام بمسائل قانونيأوحكام الأ

مورا تتعلق بالقانون للخبير لكي أوتوكل  ،الحكومةفي قضاء  الأساسيةتتخلى عن وظيفتها 

صبح الخصوم أوقد  ،في تطبيق القانون الخطأللطعن  ةحكام قابلهذه الأوتعتبر مثل  .يبحث فيها

هم المسائل التي يتوقف عليها الفصل أمن  الأخيرةفي مكتب  القضية ةن خدمأوكلائهم يعلمون 

وتجعله  ،سبابهأرير الخبير محمولا على بتق تأخذحكام ن كثيرا من الأأخصوصا و .القضيةفي 
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 ة.قبل الاعتراضات على هذه التقاريرما لم تكن اعتراضات جوهريوقليلا ما ت ،لأسبابهامكملا 

 الشأن.النقض في هذا  ةلي بعض المبادئ التي قررتها محكموفيما ي ة،واضحبأموروتتعلق 

يعطي المنفذ المحضر  نأ للقاضي يجوزنه لا أمن المقرر قانون  لأنهالعليا  المحكمةفقد قررت  

محل  لةالمسأكانت  إذانه أنه من المقرر قانونا أكما قررت  ،الأمتعة ةتحديد قيم ةالقضائي مهم

ذا حدث الطبيب إي الخبير فأخير يلتزم برن هذا الأإف .تخرج عن اختصاص القاضي ةفني الخبرة

لى إاستند  إذالا إ ،النسبةن يخفض هذه ألعجز شخص معين فلا يجوز للقاضي  مئوية ةنسب

تعدد الخبراء وجب عليهم القيام  إذانه أنه من المقرر قانونا أا قررت كم ،خرآطبيب  ةخبر

 .وبيان خبرته في تقرير واحد ،سوية الخبرة بأعمال

من طرف القاضي صادر في  مقرر ن تعيين خبير بموجبأنه من المقرر قانونا أكما قررت  

وذلك لعدم  .له أثريعد باطلا ولا  ،والمواجهةكان لا يكتسي طابع الحضور  إذا ،العريضةذيل 

   .احترامه لحقوق الدفاع

 ،لا بموجب قرار مكتوبإلا يكون  ةخبر بإجراءمر ن الأأنه من المقرر قانونا أقررت  كما

 قضيةولما كان من الثبات في  .للقانون ةيعد مخالف المبدأن القضاء بما يخالف هذا إومن ثم ف

 .بموجب قرار شفوي ةخبر بإجراءمر أللتقدير القضيةالمجلس عند وضعهم  ةن قضاأالحال 

 .يكون بذلك قد خرق القانون

وتعذر فظ النزاع  ،خرىأو ةثبت وجود تناقض بين خبر إذانه أنه من المقرر قانونا أكما قررت  

و خبرتين تماشيا مع أ ة،واحد ةوعدم الاقتصار خبر ةفاصل ةبخبر الاستعانةبين الطرفين وجب 

الاستئناف اعتمدت  جهةن أولما ثبت من القرار المطعون فيه  ،والانصاف متطلبات العدل

تكون قد  فإنها ،دون تعليل كاف ،معها المتناقضةولى الأ الخبرةورجحتها على  الثانية الخبرة

 .تطبيق قواعد الاثبات والقصور بالتسبيب مما يعرض القرار للنقض تساعد

الكيدية  دعوىعن ال ةالناشئ ةالمدني ة: دعوى المسؤوليالمبحث الثاني

 والتصدي لها.

إن المسؤولية المدنية بشكل عام من الموضوعات المهمة في دراسة القانون التي لم يتوانى 

وباستمرار عن تناولها في الدراسة والتحليل ولا غرابة  ،الفقهاء في مختلف الأنظمة القانونية

 .الحياة بمنازعات يومية بين الأفرادفي موضوعاتها ما هي إلا ترجمة حية لواقع  في ذلك،

لى هذا أشار الفقيه جسران من أن قضية المسؤولية تمثل إمها تمثل الحلول القانونية لها ووأحكا

 .نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية ليس فقط في القانون المدني بل في القانون بأسره

 الكيدية دعوىعن ال ةالناشئ ةالمدني ة: دعوى المسؤوليالمطلب الأول

سنتطرق في هذا المطلب إلى الحديث عن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون 

الكيدية من خلال جانبين هما كيفية اثبات أن الدعوى كيدية وآلية نظر المحكمة المختصة في 

 ذلك. 
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 لكيديةا دعوىعن ال ةالناشئ ةالمدني ةي دعوى المسؤولي: الاثبات فالفرع الأول

على طول  الناشئة المدنية المسئوليةلعدم وجود قواعد وأحكام خاصة تنظم مسألة اثبات  نظرا
في المسائل المدنية مما يحتم علينا  للإثباتوذلك لتركها للقواعد والأحكام العامة  .الكيدية

عن الطعون  الناشئةالرجوع لهذه القواعد العامة عند تناول الإثبات في دعوى مسؤولية مدنية 

 ىلذي يقع عليه هذا العبء في الدعووبهذا لابد من توضيح عبء الاثبات والطرف ا .الكيدية
 :1وكيفية التوصل الى إثبات الطعون الكيفية من خلال ما يلي ،المسؤولية

 : عبء الاثباتأولا

عن التعسف في استعمال الحق في التقاضي اثبات الطابع التعسفي  المسؤوليةيجب لقيام 

 ،و الدفاعأو الدفع أو الطلب أكما يتخذ الاجراء  ،الخصم ةنيء ي اثبات سوأهذا الحق لاستعمال 
للضرر الناشئ  بالنسبة ةقليل فائدةنه كان يرمي للحصول على أو أ ،بقصد الاضرار بالغير

وعبئ اثبات التعسف يقع على المدعي استنادا  ،بالغيرن الغرض هو الاضرار أو .للخصم

فمن يدعي وقوع التعسف من خصمه في استعمال حقه في التقاضي  ،في الاثبات العامةللقواعد 
من قانون مدني التي جاء فيها على الدائن اثبات  313 المادةعملا بنص  ،عليه اثبات ذلك

الدليل على  بإقامةد دور الخصم في الاثبات ويتجس ،اثبات التخلص منه المدينالالتزام وعلى 

 الدعوىهو جزء من دور الخصم في  فالإثباتن توافرت شروطها إ ،للحق المنشأة الواقعة
لا فشل في دعواه وخسر حقه وفي إو ،ن يكون سلبياأودوره في الاثبات لا يمكن  ،المدنية

الخصم في  ةلزم فيها اثبات نيي التي يأ ة،لى ضوابط شخصيإالحالات التي يستند فيها التعسف 

و في الحجج التي أ ،قوال الخصمأمن التناقص في  النيةنه يمكن استخلاص هذه إف ،رارالاض
ن اثبات التعسف إف ،الموضوعيةسس أالات التي يقوم فيها التعسف على ما في الحأ ،ليهاإ نيرتك

بسبب ضررا جسيما للغير ال هذا الاستعم بإثباتالخصم في استعمال حقه في التقاضي يتوفر 

خرى يظهر الطابع التعسفي لاستعمال حق التقاضي من خلال عدم تطابقه مع أ ةوبعبار
 للإضرارن يكون استعمال هذا الحق سببا أ تأبىوالتي  ،للحق في التقاضي العامة المصلحة

وبا ما لم يكن مصح ،لا تكفي لقيام التعسف في حق التقاضي نو الطعأ الدعوىورفض  ،بالغير

 دون الحيلولةنه أوالقول بغير ذلك من ش ،مكرر قانون مدني 124 المادةالاضرار بالغير  ةبني
 .2لى القضاء ومنه تقييد حق التقاضي في حد ذاتهإاللجوء 

إن تقدير وجود التعسف في حق التقاضي من عدمه متروك للسلطة التقديرية لمحكمة 

وإثبات الأسس التي بنيت عليها حكمها ولا يكفي  ،والتي يجب عليها تسبيب حكمها ،الموضوع
و طلب لا أ ،تعسفية أو طلب غير مبرر ىو دعوأمثل دعوى كيدية  ،استعمال عبارات عامة

عن الاستعمال التعسفي بحق  المسؤوليةيقوم على أساس الموضوع أو استئناف تعسفي لقيام 

 .3دة قرارات منهاوهذا ما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية في ع ،الثقافي

 الكيدية دعوىاثبات ال كيفية :ثانيا

 ،ذ يقع على عاتق المدعي إثبات قصد الاضرار من خصمهإ بالصعوبةان اثبات الكيد قد يتصف 

نه يمكن أمن اثبات توافر قصد الإضرار إلا بل لابد  ،فلا يكفي إثبات توقع حدوث الضرر
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طت بإجراءات الطعن التي قد توصل حاأجوع إلى الملابسات والظروف التي إثبات النية بالر

والتوصل لسوء نية الخصم يمكن الاستفادة من  ،عليه بدعوى المسؤوليةالنية لى كشف سوء إ
ويجوز لمن يدعي  ة،مادي ةوقصد الاضرار يعد واقع ،التناقض في أقواله مع مسلكه في الطعن

ا ايجابيا وللقاضي دور ،نونية بعد أن النية يصعب إثباتها بالكتابةإثباتها بكل طرق الاثبات القا

 .1والظروف والملابسات التي يقدمها المدعي ،و القصد من جميع القرائنأفي استنتاج هذه النية 
ذ لابد على القاضي أن يضع ضابطا مجردا عند اعمال سلطته التقديرية وفق المعيار الشخصي إ

ويتمثل ذلك بتعيين الظروف التي تحيط بالواقعة بعيدا عن  ،لتقدير وجود قصد الإضراب

وهنا يتعين على القاضي الاستعانة بالقرائن الموضوعية  .الاعتبارات النفسية للمدعى عليه
ويمكن للقاضي أن يتحقق من  ،للتدليل على سوء النية لدى المدعى عليه في دعوى المسؤولية

الاستعانة بالمعايير الأخرى التي يمكن أن تدل على قصد الإضرار  ،حالة الكيد في الطعون

 .2وأهمها معيار المصلحة
ن البحث عن المعيار الشخصي لا يتناقض مع الاستدلال عليه من خلال أولابد من الاشارة 

التقدير الموضوعي بهذه  نأذ إ ،لإثبات قصد الإضرار لدى المدعي عليه ،الوقائع الموضوعية
ن كلاهما أبل  ،و متناقضا معهأ ،و الوسائل لا يعد أمرا مستقلا عن المعيار الشخصيأالوقائع 

لى الضوابط الموضوعية للاستدلال على معيار إن الاستناد إخرى فأمن جهة  .مرتبط بالآخر

وعند  ،فإننا لا نكون بصدد معيار خليط بين الموضوعي والشخصي ،الشخصي للكيد في الطعن
تكون هناك عدة قرائن موضوعية  ،كيدية بالصورة نمن إجراءات الطع ةجزاء معينأاستعمال 

لى وجود سوء النية لدى الطاعن إمن خلالها يتمكن القاضي التوصل  ،تلازم إجراءات الطعن

دخل الفقه الفرنسي هذه القرائن تحت معيار قصد الإضرار بالغير بعدها مما أقد و ،من عدمها
لى سوء نية إالقرائن التي يتوصل بها القاضي  والعمل من أهم تلكيستدل بها على هذا القصد 

عدم تناسب المصلحة من الطعن مع الضرر المترتب -الطاعن هي: انعدام المصلحة من الطعن

ن أكثر الطرق اختيار الطاع-عليه الذي يصيب الغير او عدم مشروعية المصلحة في الطعن
 .3ه العرف والعادةالطاعن لما يجري علي ةمخالف-اضرارا بخصمه

 ةرتب على الطعن الكيد والضرر واقعمن جانب آخر يجب على المدعي إثبات الضرر المت

ومن ثم يجوز إثباتها بكل الطرق طبقا للقواعد العامة في الإثبات ويقع عبء إثباته على  ة،مادي
وهذه مسائل موضوعية تدخل في نطاق  .كذلك إثبات عناصر الضرر ،من يدعي الضرر

كذلك  ،و النقضأالمختصة بالتمييز  ةمحكم ةية للقاضي الموضوع بعيدا عن رقابلطة التقديرالس

لمدعي ويمكن ل .كما بينا سلفا ،لابد من إثبات العلاقة السببية بين الفعل المكون للكيد والضرر
إثبات عكس هذه القرائن التي يدعيها المدعي بجميع طرق الإثبات لأنها  ةعليه بدعوى مسؤولي

 .4رائن قابلة لإثبات العكسق

لمعيار مرا يسيرا على القاضي في الحالات التي يستند فيها الى اأويكون اثبات الطعن الكيد 
وعدم تناسبها  ،كانعدام المصلحة أو عدم مشروعيتها المصلحة ةالموضوعي والمتمثل في فكر

التي المبتغاة من لى حد كبير المصلحة إذي أصاب الغير بحيث يجاوز الضرر مع الضرر ال

إذ يستطيع القاضي اجراء موازنة بين هذه المنفعة الضرر الذي حصل وتخضع مسألة  ،الطاعن
تحديد جسامة الضرر لسلطة القاضي التقديرية إذ تعد جسامة الضرر من مسائل الموضوع ولا 
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ى ما تمكن فلا يكون حسن النية أو سوء النية محل لإثبات مت ،يقيم أي وزن للاعتبارات النفسية

إذ يتجاوز المنافع التي يرمي الطعن تحقيقها من طعنه  ،المتضرر من إثبات جسامة الضرر

و اثبت انعدام المصلحة أو أ ةفي جسامة الضرر قرينة على سوء نيبشكل كبير الذي أصابه 
 .1عدم مشروعيتها

ميز قد صدر الحكم الم…. ونلتمس ذلك في أحكام القضاء إذ قضت محكمة التمييز العراقية" 

فقرر  ،فيكون غير صحيح ومخالف للقانون ،فتى الذكر نأ على خلاف وجهة النظر القانونية
وفقا للمادة سبعة  ،اعادة اضبارة الدعوى محكمتها للدخول في الدعوى موضوعاهو و نقطة 

من القانون المدني العراقي وإجراء كافة التحقيقات القضائية بما يكفل التطبيق السليم لأحكام 

ى التخلية أن الخصم وهو يستعمل حقه في دعو وتكليف المدعي بإثبات دعواهما من ،القانون
 ،الاثبات يجوز إثباتها بجميع طرق ،قصده الى الحاق الضرر بهما مع ملاحظة هذا القصد

نا كبيرا جحار ،ومنها القرائن المادية وتكليفهم إثبات رجحان ضررهما على مصلحة خصمهم
 .2أي أن الضرر يفوق مصلحة المدعى عليه"

من  مسةوالخا الرابعةالمادتان  ن نصأب ،المصريةالنقد  ةما في القانون المصري نجد محكمأ

عن ذلك  أينشلا يكون مسؤولا عما  ،مشروعان من استعمل حقه استعمالا أالقانون المدني على 
لاضرار ذا لم يقصد به سوى اإلا إ ،ن استعمال الحق لا يكون غير مشروعأو ،من ضرر بالغير

الدفاع من وحق التقاضي و ،من استعمال الحق ةلا بانتقاء كل مصلحإوهو ما لا يتحقق  ،بالغير

ذا إلا إ ،هو جودا عن حق يدعيه لنفسأبواب القضاء تمسكا أل من يلج أولا يس ،المباحةالحقوق 
تغاء مع وضوح الحق في اب ة،والعن الخصومةلى اللدد في إ اثبت انحرافه عن الحق المباح

لى ما إ نلى الطاعإ الخطأ ةحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبذا كان الإو .الاضرار بالخصم

اللد في ي التقاضي والدفاع الى الكيد والعنت وانحرافه عن حقه المكفول ف لإثباتلا يكفي 
خر آر وفي قرا .في تطبيق القانون خطأأنه يكون فضلا عما شابه من القصور قد إف ،الخصومة

  نه:أذاتها جاء فيه كذلك قضت ب للمحكمة

لقانون من ا والخامسة الرابعةن مفاد النص في المادتين أ-المحكمةالمقررفي قضاء هذه  -أ
عن  أنشلا يكون مسؤولا عما ي المشروعمن استعمل حقه استعمال "ن أالمدني على 

ذا لم يقصد به سوى الاضرار إن استعمال الحق يكون غير مشروع أو ،ذلك من ضرر

 من استعمال الحق. ةلا بانتفاء كل مصلحإوهو ما لا يتحقق  ".بالغير
ها لا واستعمال للكافةالتي تثبت  العامةالتقاضي والابلاغ والشكوى من الحقوق  حقوق -ب

وضع  الحق قد انحرف به عما ةن مباشرأبت ث إذالا إبالتعويض  المساءلةيترتب عليه 

  ابتغاء مضارة خصمه. ،له واستعمله استعمالا كيديا
لا إل أو زودا عن هذا الحق لا يسأب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه بواأمن يلج  نأ -ت

مع وضوح الحق وابتغاء الاضرار  توالعن خصومةالثبت انحراف عنه الى اللدد في  إذا

 .3بالخصم
نوعين من القواعد قواعد موضوعية وقواعد  تشمل كيفية الإثباتأما القانون الجزائري فإن 

 :4شكلية
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ليل دهي التي تحدد الأدلة وتبين الحالات التي يستعمل فيها كل  القواعد الموضوعية: -

وقد  .اتكما تبين محل الإثبات والخصم الذي يقع عليه عبء الاثب ،والقيمة القانونية له
بحيث تخصص لها  ،نظمها المشرع الجزائري إلى جانب النظرية العامة للالتزامات

 350ادة إلى الم 323المشرع الجزائري الباب السادس الموسم بإثبات الالتزام من المادة 

 خالفها.اصة فإنه يجوز الاتفاق على ما يمن القانون المدني وكونها متصلة بالمصالح الخ
التي  وهي التي تحدد الإجراءات ،من الخصوم أكثرفهي تخاطب القاضي  ة:القواعد الشكلي -

شهود سماع ال كإجراءاتتتبع في إقامة الأدلة عندما يكون النزاع معروضا أمام القضاء 

 08،ونظمها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم  .خال…. و
ي بعنوان ف ،في الباب الرابع 193لى إ 70من المواد  2008فبراير  25في المؤرخ  09

 وسائل الإثبات.

الاتفاق على  أي لا يجوز ،و الشكلية بشكل عام من النظام العامأوتعتبر القواعد الاجرائية 
عين الخصم الذي يحمل  إذانه إلى جانب ذلك فإلى حسن سير العدالة. إن تهدف مخالفتها كو

كان الإثبات  وإذا ،عبء الاثبات كان عليه أن يقيم بالطرق القانونية الدليل على صحة ما يدعيه
فهو في نفس الوقت حق لهذا  ،واجبا على المدعى يتعين عليه إقامة الدليل على صحة ادعائه

بالأدلة أنه لا يجوز للشخص أن يستطيع دليل لنفسه ولا يلزم  الوجهيةالخصم ويترتب على 

 .1بتقديم دليل ضد نفسه
تتم عن طريق  ،عن الطعون الكيدية الناشئة المدنية المسئوليةنستنتج مما سبق أن إثبات  نإذ

وذلك عن طريق إثبات توافر عناصر  .دنيةإعمال القواعد العامة للإثبات في الدعوى الم

ي اجراء فيه أو أ ،وهي الخطأ والانحراف عن غاية حق الطعن :المسؤولية المدنية الثلاثة
 .2والضرر أو رجحان الضرر على المصلحة وعلاقة السببية بينهما

 المختصة المحكمةمن  المسؤوليةنظر دعوى  ةليآ: الفرع الثاني

ن طرف تلقاء نفسها بالتعويض بل يتوقف ذلك بل تكون المبادرة ملا تقوم المحكمة من 

ذلك أن التعويض لا يعد بمثابة مصاريف الدعوى التي تحكم  ،المتضرر من الطعون الكيدية

من قانون المرافعات المدنية والتجارية  166المادة  بأحكامعملا  ،بها المحكمة من تلقاء نفسها

المحكمة التي حصل أمامها  تقام أمام ةصليأريق دعوة واء كانت المطالبة عن طالمصري س

حادث أمام  ىو تقام عن طريق دعوأ أخرى،لكيدي أو أمام محكمة مختصة و الاجراء اأالطعن 

و من المدعى أدعي بالطعن ويمكن أن يتصور اقامتها من الم ،المحكمة نفسها التي تنظر الطعن

والدعاوى الكيدية التي  ةصليألتي تقام بصورة الدعوى الكيدية الذلك سنتناول  ،عليه بالطعن

 .3تقام بصورة تبعية

 : من الناحية الأصلية.أولا

نلاحظ أن التشريعات اختلفت في النص صراحة على إجازة اللجوء للمطالبة بالتعويض عن 
فبينما نجد كل من القانون العراقي  ة،صليأكيدية بدعوة الضرر الناشئ عن الطعون ال

والمصري والجزائري والفرنسي قد التزم الصمت عن النص صراحة بنص عام على إجازة 

                                                             
 .43ص  ،نفس المرجع السابق ،محمد الأمين ةحاشيوبن سالم أحمد   1
 .157 ص ،المرجع السابق، نفس ناصررسول عبد الحمادي جلوب   2
 .138ص  ،المرجع السابق، ناصررسول عبد الحمادي جلوب   3



  الكيدية: آثار قيم الدعوى الفصل الثاني
 

65 

 ،المطالبة بالتعويض بدعوى أصلية بصورة عامة عند إساءة إجراءات التقاضي بقصد الكيد

دعوى  جازت اقامةأاد الفقهاء التي تركت ذلك إلى القواعد العامة وآراء الفقهاء واجته وأنها

 هذا الحكم. ةجاز صراحأنجد بعض القوانين  ية،صلأ ىعن أي ضرر يصيب الشخص بدعو
عن  ،نه لا مانع من قبول الدعوى الأصلية في المطالبة بالتعويضأذهب جانب من الفقه بالقول 

ويض عن في المطالبة بالتع الأصلية ىات الكيدية بل يجيز اللجوء للدعوالطعون والاجراء

ن يقدم أن انقضاء اجراءات الطعن من دون لأ ،و دفاع كيديأالاضرار الناشئة عن دعوى 
فإذا اتخذ  ،المتضرر طلبا بالتعويض لا يحرمه ذلك من المطالبة بهذا التعويض بدعوى أصلية

الخصم في المطالبة بالتعويض عنه فلا  ىوتراخ ،مام المحكمة الدرجة الأولىالاجراء الكيدي أ

ولى الأ الدرجة ةمام محكمأن يتقدم بطلبه أبل عليه  ،ك الخصم طلبه تعويض في الاستئنافيمل
من درجات  ةوحتى لا يفوت الخصم على خصمه درج ،ولايتها بصدده ةحتى تستنفذ المحكم

أو أن تنقضي الخصومة  ،لا بعد البث في موضوع الطعنإوقد لا تتبين المحكمة الكيد  ،التقاضي
موضوع كما إذا صدر قرار بعدم اختصاص فلا تملك المحكمة الفصل في طلب بغير حكم في ال

فلا يكون أمام المتضرر إلا أن يرفع دعوى مبتدأة أمام  ،التعويض العارض عن طعن كيدي

ن ألا إنتيجة الطعن الكيدية  ،المحكمة المختصة مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحق به
بالتعويض عن الطعون الكيدية نادرة الحدوث على العكس من هذه الطريقة في المطالبة 

بشكل  ةصليأ ىالتي يتم الاتجاه للمطالبة بدعو المطالبة بتعويض عن اجراءات التنفيذ الكيدية

 .1متكرر
جازه فيه أإذ  ،فنجد أن المشرع العراقي قد أورد نصا خاصا في حالة الإنكار الكيدي للسند

ما ايراد ونص عام يجهز أ ةصليى أو بدعوأ ،الدعوىفي نفس المتضرر المطالبة بالتعويض 

المطالبة بالتعويض عن الاجراء الكيد بدعوى أصلية فلم يبينه كل من المشرع العراقي 
ففي جانب القضاء نجد أن  ،فقد تركوا الأمر للفقه والقضاء .الفرنسيووالمصري والجزائري 

طالبة بالتعويض في لدعوى الأصلية للممحكمة النقض الفرنسية اجازت اللجوء عن طريق ا

ذا جاء فيه المدعي الذي ترك دعواه يمكن أن يسبب مع ذلك ضرر المدعى عليه إأحد قراراتها 
لا يوجد في قانون مرافعات خرآمن جانب  ،الأصلية الدعوىالذي لا يكون لديه طريق آخر غير 

للمطالبة بالتعويض عن مما يعني جواز اقامة دعوى أصلية  ،العراقي نص يمنع من ذلك

 .2العامةالأضرار الناشئة عن الطعون الكيدية طبقا للقواعد 
 ضرر عنن القاعدة العامة هي أن دعوى المطالبة بالتعويض أأما المشرع الجزائري فنرى 

 صلا المحاكم المدنية.أها دعوى مدنية يقول اختصاص فيها باعتبار

ختصة معرفة أو تحديد المحكمة الم يجعل هذا منصلية في الدعوى الأ والمطالبة بالتعويض
 ن:فنجد هناك موقفي ة،صليأ ىسؤولية في حال تقديمها بصورة دعوبالنظر في الدعوى الم

الاتجاه الأول: يرى هذا الاتجاه أن اختصت في طلب التعويض عن الطعون الكيدية يخضع 

ن لأ ،انيو المكأوالمحلي  و النوعيأعامة في تحديد الاختصاص الوظيفي لأحكام القواعد ال
نما تخول الخصم إو ،القواعد التي تنظم هذا الموضوع لا تحدد الاختصاص بطلب التعويض

التي تنظر الدعوى الأصلية تفصل له فيه  ،طلب التعويض بطلب فرعي من المحكمة ةرخص

والدفاع  ىتها بما تقدره من تعويض عن الدعومع الفصل في الدعوى الأصلية ومصروفا
والخصم في الخيار انشاء لجأ إلى الطريق الفرعي وإن تراخى في  ،بدي فيهاأكيدي الذي ال
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فله إقامة دعوى أصلية بطلب التعويض عن الطعن  ،طلب التعويض أثناء نظر الدعوى الأصلية

 .1الكيد متبعا في تحديد الاختصاص حكم القواعد العامة في الاختصاص النوعي والمكاني
يرى هذا الاتجاه بأن القواعد التي تنظم هذه المسألة تحدد الاختصاص بطلب الاتجاه الثاني: 

فيكون الاختصاص للمحكمة التي قضت في الدعوى الأصلية ولو كانت هي محكمة  ،التعويض

 .الاستئناف لأن هذه المحكمة هي وحدها المختصة بالفصل في مصاريف الدعوى التي تنظرها
وأن لهذه المحكمة سلطة الفصل في التعويضات  .القضائيةوغير  ،سواء كانت القضائية منها

وسواء كانت  الأحكام.بما لها من ولاية تكميلية شأنها في ذلك شأن الاختصاص في تفسير 

التعويضات عن ضرر مادي أو أدبي من دون حاجة للرجوع الى القواعد العامة وحسن سير 
ن ذلك يؤدي إلى ضياع لأ أخرى،ة يستلزم أن لا تنشغل بنظر دعوى تعويض محكم ،العدالة

وتطبيقا لذلك قضى بأن  ،فهم الموضوع من جديد والمشاكل الناشئة بسببها لأجلالجهد والوقت 

لأنه ليس مبنيا  ،طلب التعويض عن دعوى كيدية لا يصح توجيهها لأول مرة في الاستئناف
 ،الابتدائية ىلى وقت الدعوإالحكم المستأنف بل يرجع تاريخه  على ضرر حاصل من وقت

وإذا كان القانون لم يتخذ موقفا صريحا من مسألة الاختصاص بطلب التعويض عن الإجراءات 
نه ترك المسألة لحكم القواعد العامة في الاختصاص وإنما يجب أفإن ذلك لا يعني  ،الكيدية

لى خطة المشرع في القواعد المتعلقة بهذا الموضوع التي تفصح عن قصده في الخروج ع تأمل

وتبني فكرة الاختصاص التبعي في طلب التعويض عن  .حكم القواعد العامة في الاختصاص
وهذا النوع من الاختصاص يجعل من المحكمة التي باشرت الإجراءات  ،الإجراءات الكيدية

من المحاكم نظر دعوى ولا يجوز لغيرها  ،تختص وحدها دون غيرها بطلب التعويض عنها

 .2التعويض
عن الطعون  الناشئة المدنية المسئوليةما عن المدة الزمنية وفقا للقواعد العامة تسقط دعوى أ

بالشخص ي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر ومن اليوم الذ ،الكيدية مضي فترة ثلاث سنوات

 ةلذلك قد تنظم مد ،حدثهان يتوفر العلم بوقوع الضرر وبمن فيلزم أ .الذي أحدث هذا الضرر
ن تتقاضى دعوى المسؤولية إذا لم يعلم المتضرر بالضرر الذي وقع أات من دون ثلاث سنو

ذا إما أ .إلا أنه لم يعلم بالشخص المسؤول عنه ،أو علم به في وقت وقوعه ،عليه وقت وقوعه

دعوى فإن  ،علم المتضرر بوقوع الضرر بالشخص المسؤول عنه وهذا ما يحصل في الغالب
لا تسمع دعوى المسؤولية بعد وفي جميع الأحوال  ،ثلاث سنوات المسؤولية تتقادم بمضي

 .3عن الطعون الكيدية الناشئة المدنية لمسئوليةلمن يوم وقوع الفعل المنشئ  ةسن 51 مضي

 : من الناحية العرضية.ثانيا

والطعون الكيدية طلب عارض  ،غلب التشريعات تجيز قبول طلب التعويض عن الدعاوىا
وكما  .وسواء تقدم به المدعي عليه ي تنظر بالدعوى الأصلية أو الطعنيقدم أمام المحكمة الت

 ةمام محكمأم محاكم الطعن فإنه يجوز تقديمه ماألممكن أن يقدم هذا الطلب العارض أنه من ا

 .4وحسب موقف التشريعات من ذلك ،الأولى الدرجة
مدعى من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن لل 125المادة  فالمشرع المصري نص

 عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
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هذا  ،وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها -1 

ب وذلك لوجود الترابط بين طل ،فيما يخص اجازة تقديم الطلب العارض من المدعى عليه

بين أو من إجراء فيها والتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي عليه من الدعوى الأصلية 
قامتها ان ألا إة دعوى أصلية للمطالبة بالتعويض وان كان من الجائز إقام ،ةصليالدعوة الأ

الفصل في فيسهل  ،ن تكون جميع عناصر النزاع أمام محكمة واحدةأفضل أبطلب عارض 

انون من الق 124فيمكن الرجوع بذلك إلى مضمون المادة  ،أما فيما يخص المدعى ،موضوعها
 إذ تنص على أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة. .ذاته

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو  -1

 .تبينت بعد رفع الدعوى
 تجزئة.تصلا به اتصالا لا يقبل العليه أو م اي أو مترتبكون مكملا للطلب الأصلما ي -2

يتضح بأن هذا النص يجوز للمدعي أن يقدم طلبا عارضا يطلب به التعويض عما أصابه من 
فهذا ما يجيبه حسن السير العدالة بأن يعرض الطلب  ،ضرر جراء اجراء اتخذ بقصد الكيد

 المسئوليةوأن إسناد اختصاص نظر الدعوى  ،على المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية

ن هذه أ ،ليهاإيعود  عن الطعون الكيدية للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية الناشئة المدنية
المحكمة هي الأقدر من غيرها على تقدير مدى حصول الكيد في الإجراء المتخذ أمامها ومقدار 

 .1يالاضرار التي اصابت الخصم جراء ذلك الإجراء الكيد

فلا نجد من حيث المبدأ ما يمنع من  ،المدنيةلى قانون المرافعات إوفي العراق لو رجعنا 
عندما يكون  ،حادثة ىر الناشئة عن أي إجراء كيدي بدعوالمطالبة بالتعويض عن الأضرا

و بطريق اعادة المحاكمة أو اعتراض الغير أريق الاعتراض على الحكم الغيابي الطعن بط

تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي أن المادة منه تنص على  لأحكامنادا على الحكم است
إنما هو  نأو ما يكون مترتب عليها بالضرر الناشئ عن الإجراء الكيد ،تكمله للدعوة الأصلية

فضلا عن ذلك  .عنه بالتعويض بدعوى حادث المطالبةفيجوز  الأصلية الدعوىمترتب على 

في حالة الإنكار  ةنه في حالأقانون الاثبات العراقي تنص على  25نجد الفقرة اثنان من المادة 
يحق للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيب عن ذلك في نفس  الكيد للسند

فإذا ما حصل إنكار كيدية عند نظر الطعن أمام محكمة الدرجة  ،الدعوى أو في دعوى مستقلة

 .2ىالمطالبة بالتعويض في نفس الدعو الأولى لحكم هذه المادة التي اجازت
عتراض وإذا كان الحكم لا يتناول إلا حقوق المعترض أبطلته كله وإذا أخفق المعترض في ا

الة هذا في ح ،رده طلبه والزم بالمصاريف دون إخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات

 الدرجة الأولى.تقديم طلب العرض أمام محكمة 

 الكيدية: كيفية التصدي للطعون المطلب الثاني

نين للتصدي الطعون الكيدية فإننا نجد أن التشريعات اتفقت على وضع إجراءات ووضع قوا
 فيه. هناك وسائل وقائية وأخرى إجرائية وهذا ما سنفصلف لردع والتصدي للطعون الكيدية.
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 يالدور الوقائ: الفرع الأول

للمحكمة التصدي لمثل هذا المسلك الكيدي فمن هذه وسائل ما يمكن للمحكمة أن  يمكن فيها

مما يلزم معرفة التطرق إليها بشيء  ،تظهر من تلقاء نفسها ومنها ما تثار بطلب من الخصوم

 :1نذكر منها ،من التفصيل كما يأتي

لها أن تكلف اجراءات التبليغ: فإن تبين للمحكمة بأن التبليغ باطلا ف بإعادةتكليف الطاعن  -1
المطعون  وفي الأحوال التي يلزم فيها القانون تبليغ ،الطاعن بإعادة تبليغ المطعون ضده

ي فوتقصيره  ،لى فعل الطاعنإطعن وإن كان بطلان التبليغ يرجع ضده قبل النظر في ال

رغم ا تغيب المطعون ضده في الجلسة الأولى على الفإذ ،لمحكمة أن تفرض غرامة عليها
لتبليغ شابه تبين لها بأن ا فإذا ،فعل المحكمة التحقق من صحة إجراءات التبليغ ،من تبليغه

جراءات إ ولا تعد ،اجراءات التبليغ بإعادةنه باطل فعليها أن تؤجل المرافعة وتأمر أعيب 

الطعن وحتى و بأهمة التبليغ القضائي بالدعوى ن مأذ يمكن القول إالمحاكمة اللاحقة باطلة. 
ن القضائي في اتمامها مع المعاو ن كان المشرع قد أوكلها بالمبلغ إلا أنه يشترك الخصمإو

 بإيصالوكذلك الشخص المكلف  ،ي موظف بالضبط أو المحضر في تحرير ورقة التبليغأ

 لى المطلوب تبليغه.إ التبليغ
أن يكون  ن قيام المتقاضي بتقديم الطعن بالحكم يجزمإدي: و اجراء الكيأعدم قبول الطعن  -2

وك فيكون الطاعن يطلب الحماية القانونية لحق بسل ،هذا الحكم متعدي على حق مشروع

جوز له طلب لم يكن الحكم أو أي إجراء فيها متعديا على حق له فلا ي إذاأما  ،الطرق الطعن
طعن أو التصرفه كيديا وواجب الرد لتخلف شرط المصلحة في  دلا عُ إو ،الحماية القانونية

 وأو طلب أ ىي دعوأذلك فإن المصلحة تعد شرطا لقبول ل اعن،في أي طلب يتعلق بالط

ضرار عد قرينة على قصد الإو الدفع يُ أو الطلب أوإن انعدمت المصلحة في الدعوى  ،دفع
 بالغير.

تي تكفل على مخالفة الإجراءات والمواعيد السقوط الحق في الطعن: وهو الجزاء المترتب   -3

نع عليه مما يمت ،و الاجراءأتب عليه زوال حق الخصم في العمل إذ يتر ،القانون بتحديدها

ط الحق ي سقوأسحب إمكانية اتخاذ هذا الاجراء  ويتمثل هذا الجزاء في ،القيام به مجددا
لك تة فإنه يجب عليه ممارس ،فالمشرع عندما يمنح الخصومة حقوقا إجرائية ،في اتخاذه

يل صبحت عبارة عن عراقألا إو ،ن تؤدي الغرض منهاأجل أالحقوق في شكلية معينة من 

 يستعملها الخصم للكيد والتسويف والمماطلة.
ورد  فنجد على سبيل الذكر أن المشرع المصري له عدة تطبيقات لهذا الجزاء منها ما

قوط سنية والتجارية المصري التي تقضي في من قانون المرافعات المد 108في المادة 

 الحق في تقديم بعض الدفوع التي يلزم القانون تقديمها بترتيب معين.

ي مرحلة أرد الدفع بعدم القبول أو الدفع بالبطلان: يجوز للخصم الدفع بعدم القبول في   -4
برفض  ومتى كان ذلك ممكنا إلا أنه يكون للمحكمة سلطة تقديرية ،عند النظر في الطعون

فصل في خير الوتأ ،مد النزاعأد منها التسويف والمماطلة اطالة هذه الدفوع إذا كان يقص

نه امتنع أإلا  ،ن يبدي هذا الدفع في وقت سابقأ بإمكانهن الخصم كان أالطعن بقصد الكيل و
ا تبين دفع بالبطلان والمتعلق بالنظام العام إذا مكذلك يجوز للمحكمة رفض ال .عن ذلك

 للمحكمة أن التمسك به بقصد تأخير حسم الطعن.
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لفرنسي من قانون الإجراءات المدنية ا 118ن المشرع الفرنسي أجاز في مادته أذ نجد إ

ا إذا كان متعلق ،للمحكمة قبول الدفع بالبطلان في أي حالة تكون عليها الدعوى

وع رفضها كذا دف فبالإمكان ،ذا كان الغرض منه تأخير حسم الدعوىلا إإبالموضوع 
 مع فرض جزاء التعويض.

وراء  الرجوع عن الاجراءات الكيدية: فإذا ما تبين أن الخصم يقصد الإضرار بالغير من -5

ن عللمحكمة أن تتراجع عن قرارها السابق مع تسبيب ذلك الرجوع  ،ما يقدمه من أدلة
وجيه اليمين ية أن تمنعه من تمثال للمحكمة واستنادا لسلطتها التقديرفعلى سبيل ال .القرار

 ن الخصم متعسفا في طلبها.ألى ما تبين بإ

التمسك بالفصل بموضوع الطعن: هو وسيلة للقضاء على تهريب الطاعن واستعمال حق  -6

الاستئناف  ةوبعدها يلتمس طريق ،عدم الحضور والغياب فيغيب عن حضور الجلسات
رع فقد أجاز المش ،المحاكمة مرة أخرى في السلوك المنحرف بقصد الكيد في اجراءاته

و طلب رد أ ،للطرف الآخر التمسك بالفصل في موضوع الطعن حتى مع غياب خصمه

 الطعن.
ن يطلب من أو دخول الشخص الثالث وأجاز المشرع للخصم أن يعارض تدخل كذلك أ

ف وكان يقصد به التسوي ،يكن يستند إلى مصلحة مشروعة إذا لم ،المحكمة رفض ذلك

من  71إذ نصت في المادة  ،والمماطلة تأخير البث في موضوع الدعوى أو الطعن
ي قبول نه يجوز لكل من الطرفين أن يعارض فأالمرافعات المدنية العراقية على قانون 

لى إخار لا يستند أن التدخل أو الاد وإذا رأت المحكمة ،الشخص الثالث في الدعوى

ي تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمض ىدية ولم يقصد به إلا تأخير الدعومصلحة ج
 في السير في الدعوى.

 يالدور الجزائ: الفرع الثاني

 الغرامة: -1
إذ نجد أغلب التشريعات تفرض الغرامة على من يستعمل إجراءات التقاضي بقصد الكيد  

والغرامة هي جزاء مالي عن الضرر  .والاضرار بخصمه من دون مصلحة معتبرة قانونا

 .كتعويض العامة الخزينةلى إراء الإجراءات الكيدية يدفع الذي أصاب المجتمع من ج
منه تحقيق المصلحة العامة  ذ أن فرض الغرامة الهدفويهدف رد المتقاضي عن السلوك إ

كون هذه الأعمال تضر بمصلحة  ،عمال الكيد في إجراءات التقاضي بصفة عامةألكبح 

وتشغل السلطة القضائية عن القيام  ،الدولة في سبيلها لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع
ي حالات أخرى جاز لها ذلك في بعض الأحيان يلزم المحكمة بفرض الغرامة وف .بوظيفتها

 .1ةن تكون جوازيأما إإما أن تكون وجوبية و ،ن الغرامةإلذلك ف

 التعويض:  -2

ليها سابقا من خطأ إفر أركان المسؤولية التي تطرقنا إذ لا يمكن الحكم بالتعويض ما لم تتو
ينشأ ضرر عن الكيد في الطعن.  م التعويض ما لمفلا يحك ،وضرر علاقات سببية بينهما

غلب التشريعات لم تنظم العديد من جوانب التعويض عن الكيد بإجراءات التقاضي أن ولأ

لة التعويض تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية أن مسإلذا ف ،ولاسيما من طعن الكيدي
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الكيدية  ونتعويض عن الطعبالنسبة لأحكام البصورة عامة مع ملاحظة بعض الخصوصية 

 :1للإحاطة بموضوع التعويض عن قيام المسؤولية المدنية من عدة جوانب وكما يأتي

 التنظيم القانوني لمبدأ الحكم بالتعويض: -أ
دة والفقرة واحد من الما 188إذ نجد على سبيل المثال المشرع المصري في المادة 

ادة وتنص الم ،المصري على هذا المبدأمن قانون المرافعات المدنية والتجارية  235

قصد  و دفاعأ ىعن كل دعو الناشئةعلى مبدأ الحكم بالتعويض عن المصروفات  188
ساس والتعويض في هذه الحالة لا يقتصر على المصروفات إنما يكون على أ ،به الكيد

من قانون  235ونص الفقرة الرابعة من المادة  ،ما وقع على الخصم من أضرار
 اعنإذا تبين لها أن الط ،فعات على حق محكمة الاستئناف في الحكم بالتعويضالمرا

لطعن من القانون ذاته بالنسبة ل 270وهو نفس ما نصت عليه المادة  ،أريد به الكيد

بالنقض الكيدي مع إجازة اختصاص محكمة الاستئناف والنقض بالتصدي لنظر طلب 
 العرض بالتعويض عن الإجراءات الكيدية.

من القانون المدني على أنه يقدر القاضي  131تنص المادة  عن المشرع الجزائري ماأ

 282و 281طبقا لأحكام المادتين  ،مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب
ن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض إكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فم

ق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من فله أن يحتفظ للمضرور بالح .بصفة نهائية

 .2جديد في التقدير
ظروف الملابسة من خلال نص المادة يتبين لنا أن القاضي يراعي في تقدير التعويض ال

أو هي الظروف الشخصية التي تحيط به بحيث تدخل هذه الأخيرة عند تحديد القاضي 

دون أن يأخذ القاضي في تلك الظروف التي تلابس المسؤولة  ،التعويض عن الضرر
باعتبارها لا تؤثر في التعويض بحيث يراعي القاضي في تقدير تعويض هذه الظروف 

أي ظروف الشخصية التي تتصل بحالة المضرور الصحية والمالية  ،لوقوع الضرر

 .3إلى آخره والتي تدخل في تحديد قدر الضرر المعنوي الذي أصابه
يضا هو التعويض عن الطعون أات المدنية الفرنسي فمبدأ العام أما في قانون الإجراء

من قانون  32إذ تبنى المشرع مبدأ التعويض في الفقرة واحد من المادة  ،الكيدية

وقرر حق المتضرر في المطالبة بالتعويض الذي يترتب نتيجة الإساءة في  ،المرافعات
وكذلك  ،متى ما كان للتعويض مقتضى ،تسويفيةية أو اللجوء إلى القضاء بطريقة تعسف

التعويض إذا كان القصد من تأخير من القانون ذاته إجازة المحكمة الحكم ب 118المادة 

 .4ثاره بعض الدفوع ولا تأخير حسم الدعوىآ

طرق التعويض عن الطعون الكيدية: تختلف طرق التعويض بحسب الظروف المحيطة  -ب
وغالبا ما يكون نقديا ولكن بإمكان  ،فالأصل أن يكون التعويض بمقابل ،بوقوع الضرر

وبناء على طلب المتضرر أن  .وتبعا للظروف ،المحكمة في بعض الحالات الاستثنائية

من القانون  131وهذا ما بينه المشرع الجزائري في المادة  ،تقرر تعويض غير النقدي
القاضي مدى التعويض عن الضرر  رقدي»على: التي تنص  2020المدني المعدل سنة 
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مكرر مع مراعاة الظروف  182و 182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 

ن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مادة تعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ إف ،الملابسة

 ."1للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

 العقوبة: -3
لا بنص وجريمة إ ةولا عقوب ةنه لا جريمأالمشرع السعودي ومن المعروف  نجد مثلا

وإنما  .الدعوى الكيدية لم يتم تجريمها وتوضيح العقوبات المترتبة عليها في نظام مستقل بها
ورد تجريمها وتحديد العقوبة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والنظام المرافعات 

عقوبة وتحديدها حسب ولم يتم تحديد عقوبات تفصيلية بل ترك تقدير ال ،الشرعية السعودي

 .ن عقوبة الدعوى الكيدية عقوبة تعزيرية في جميع الأحوالأو ،لى القاضيإجسامة الجرم 
ور العقوبة التي وردت في نظام الإجراءات الجزائية السعودية ونظام ومن أهم ص

 :2المرافعات الشرعية السعودي ما يلي

ي نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية السعود  (1

كيدية  ( "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي21الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 لدعوى وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه".حكم برد ا

عني يو ،يحدده حسب جسامة الجريمة والعودة لارتكابهال والنكال هنا تم تركه للقاضي

 بهدف ردعه عن تكرار ،من وجود تعزير المعروفة ةبتعزير المدعي بما يناسب حال
اشغالهم والدعاوى الصورية والكيدية لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل وابتزازهم 

قدم بدعوى ولذلك يشرع تأديب المدعي إذا ت ،الناس والجهات القضائية بأمر لا حقيقة لها

دعي لماتواطئ مع  إذاو أتقدم بدفوع كيدية  إذاعليه  المدةوكذلك يشرع تأديب  ،كيدية
من قبل المعصية  وريةوالصفي الدعوى الصورية لأن التقدم بالدعاوى الكيدية 

 والتعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها.

أكد نظام المرافعات الشرعية السعودي حق المدعى عليه في طلب التعويض عن  (2

 الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له من جراء الدعوى الاصلية.

ت الجزائية السعودية حق التعويض عن الضرر للمتضرر حيث أكد نظام الإجراءا (3
ن "كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أ يما يلنص على 

 يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك".

ت تعزيرية السعودية عقوباما سبق أن جميع العقوبات على من يتقدم بدعوى كيدية في الأنظمة م

كلاهما  بحسب جسامة الادعاء وهي تتراوح ما بين السجن أو الجلد أو ،يترك تقديرها للقاضي

ر بجانب منح المتضرر سواء كان المدعي أو المدعى عليه حق التعويض عما أصابه من ضر

لشرعية اعات مع نظام المراف الإسلامية الشريعةمادي أو معنوي إذا طلب ذلك. إذ يتفق نظام 

ا بحسب كل القاضي تحديده ييسر ،السعودي في تحديد عقوبة الدعوى الكيدية كعقوبة تعزيرية

ر حق ونظام الإجراءات الجزائية السعودي قد اتفق في تقري ،جسامة الجرم المترتب عليها

صابه أو الدفوع الكيدية في الحصول على تعويض مقابل ما أ ،المتضرر من الدعوى الكيدية

رية ضرر مادي ومعنوي بشرط أن يطلب ذلك بنفسه بعد ثبوت كذب الدعوى الكيدية والصو من

 أو الدفوع الكيدية.

                                                             
 .851ص ،المرجع السابق، نفس ناصررسول عبد الحمادي جلوب   1
 .179-177ص  ،المرجع السابق، صالح السويدان  2
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 الثاني خلاصة الفصل

في الحالات التي  ،مرا يسيرا على القاضيأيكون اثبات الطعن الكيد فإنه على ما سبق  بناء

كانعدام المصلحة أو عدم  ،المصلحة ةوالمتمثل في فكرلى المعيار الموضوعي إيستند فيها 

 ،لى حد كبيرإذي أصاب الغير بحيث يجاوز الضرر مشروعيتها وعدم تناسبها مع الضرر ال

إذ يستطيع القاضي اجراء موازنة بين هذه المنفعة الضرر  ،المصلحة التي المبتغاة من الطاعن

الي فإن . وبالتوتخضع مسألة تحديد جسامة الضرر لسلطة القاضي التقديرية .الذي حصل

أو الطعن فهذا  الاستئنافخضوع الأحكام الصادرة عن الدعوى الكيدية للتصحيح عن طريق 

ي، وبالتالي يمكن استنتاج أنه لضمان  يعد بمثابة حفظ لحقوق المُد ع ى عليه من كيد المُد ع 

عوى ولتجسيد مبدأ العدالة وعدم ترجيح الكفة للطرف المكيد فإنه يستلزم على القاضي إثبات الد

أم لا. من جانب آخر فإن تشديد  تى يتم تقيمها إن كانت دعوى كيديةقبل اصدار الحكم ح

ي يفكر قبل أن يتجرأ برفع  العقوبات كما هو الحال بالنسبة للقانون السعودي، يجعل المُد ع 

صد أو بنية. كما أن جانب الوقائي أصبح ضرورة ملحة لزم بق سوآءادعوى اضرار بغيره 

الجزائري تداركها، أما التصدي للطعون الكيدية عن طريق التعويض، فهو يعد على المشرع 

ضمانا للمُد ع ى عليه جراء التعسف الذي يحصل عليه في دعوى، كانت نية الطرف الآخر فيها 

    تعريضه للضرر والكيد فالتعويض يعد مخففا لما عاناه من إجراءات التقاضي.
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تعتبر الدعوى الكيدية من الأساليب السلبية غير المشروعة، والتي تهدف إلى إبطال  

الحق وإلحاق الضرر بالغير والكيد له، وهذا يترتب عليه العديد من المساوئ والآثار السلبية 

سواء على المُد ع ى أو على الفرد أو المجتمع، خاصة إذا لم يستطيع المدعى عليه إثبات براءته 

ه الافتراءات في الدعوة، وهذا يجعل الثقة بالجهات القضائية مفقودة، واندثار لتحقيق من هذ

ي له الحق في التصرف بالكيد واللعب بالأحكام في إطار قانوني،   مبدأ العدالة. يجعل المُد ع 

ونظرا للسلطة الممنوحة وهي السلطة التقديرية للقاضي فإنه يلزم على المشرع أخذ بحيثيات 

الدعوى، لإثباتها ونزع الشبهة عنها ان كانت كيدية عن طريق تحديد أركان وظروف 

المسؤولية المدنية الخطأ، الضرر والعلاقة السببية، ويمكن القول إن التعسف في استعمال حق 

ي يتمادى في دعواه. لذلك فإن البحث عن كيفية للتصدي لهذه الدعوة،  التقاضي جعل من المُد ع 

د العقوبات، وفرض غرامات على المكيد، وإعطاء المدعى عليه حق وذلك عن طريق تشدي

الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضده كي يتسنى له تبرئة نفسه، وإن كان قد صدر 

ي  بالإضرارحكما ضده وكان هذا الحكم غير صحيح جراء الكيد والقصد  دع  من طرف المُ 

ي جراء انتهاكه والضرر وجراء تعسف قضائي، كما يعد التعويض أسلوبا يُ  فرض على المُد ع 

أثناء   الذي تلقاه  بالغير، من جهة أخرى يعُد التعويض جزاء للمُد ع ى عليه نتيجة تعسف

 إجراءات الدعوى.

  النتائج: -1

 توصنا لأهم نتائج يمكن ذكرها كالتالي:

والقواعد النظم  لدعوى الكيدية عبارة عن استغلال حق الفرد في التقاضي والماما (1

الفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات الباطلة بهدف الحاق الضرر على المدعى 

عليه، ذلك يكون حينما يكون المدعي الطرف الخاص في القضية فهنا يحاول الضغط 

 على المدعى عليه عن طريق إجباره على التنازل لكسب القضية.

أركان المسؤولية وهو القصد أن يتوفر ركن من  حتى تثبت الدعوى الكيدية يجب (2

 الإضرار بالغير، متى يتسنى للقاضي اثبات ان القضية هي قضية أو دعوى كيدية.

قيام المشرع الجزائري عن طريق قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتنظيم أحكام  (3

جديدة للتعسف في استعمال حق التقاضي وذلك من خلال ضبط المعيار الذي حدد هذا 

حاولة حصر الحالات ومن خلال هذا وضع الجزاء الذي يجمع بين الحكم التعسف وم

 بالغرامة المالية أو التعويض.
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عدم وجود اجتهاد قضائي بشأن التعسف استعمال هذا الحق وقد يكون مرد ذلك إلى  (4

 حداثة قانون الاجراءات المدنية والادارية.

 الطعون الغير عادية.مظاهر تحقق الطعون الكيدية تتمثل في الطعون العادية و (5

هو الخطأ حتى يتسنى للقاضي ولتحديد الطعن الكيد وجب تحديد ركن المسؤولية  (6

. وإن كان في الموضوع كيد أي تعسف في استعمال الحق فهنا يكون ىتفسير الدعو

 القصد الإضرار بالغير.

يمكن التصدي للطعون الكيدية عن طريق وضع عقوبات في قوانين التشريعية عن  (7

 الغرامات المالية أو التعويض للمتضرر. طريق

  الاقتراحات:

 من خلال ما توصلنا الى سابقا، الدراسة بما يلي:

المتضرر سواء كان المدعى عليه في الدعوى الكيدية أو المدعي في  السعي وراء حق (1
حالة تعرض لدفوع كيدية في الحصول على التعويض المناسب عما أصابه من ضرر 

 معنوي.سواء مادي او 

تبسيط إجراءات التقاضي وتحريك الدعوى الجنائية الخاصة والابتعاد عن تطويل النزاع  (2
 تسهيل الإجراءات القضائية.

لا اوى الكيدية، حتى تضمن الردع أعلى المشرع الجزائري التجديد في العقوبة في الدع (3
 يكون هناك تحايل في القانون وتعسف في تطبيقه.

عن  الناشئة المدنية المسئوليةذلك بإثباتها مستعينا بذلك أركان على قاضي تقدير دعواه، و (4

الطعون الكيدية، الهدف من هذا. هو تمكين القاضي من فهم وتفسير الدعوى المعروضة 
 عليه.

المصري وذلك لوضع  على المشرع الجزائري الاقتداء بالتشريعات الأخرى كالقانون (5
 غلال السلطة، وكذا التحايل القانوني.قوانين للحد من استعمال واست سياسات اوسني

ذلك انه قد  لمدعي بذلك،عليه لقبول الصلح في حالة رغبة اعدم الضغط على المدعى  (6
 الكيفية وينتج عنها التعويض المناسب للمدعي عليه عما أصابه من ضرر. الدعوىتكشف 

فيف سن قوانين تتضمن السجن وعقوبات صارمة للحد من الدعاوى الكيدية. تجنب تخ (7
 العقوبة.

سن قوانين وتشريعات للتصدي الإجراءات الكيدية في مرحلة اقامة الدعوى وأثناء سيرها  (8
 وفي مرحلة الطعن اقتداء بالتشريعات الاخرى.
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 :المراجع باللغة العربية

 النصوص القانونية: (1

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. (1

 قانون المرافعات العراقي. (2

 قانون المدني المصري. (3

 قانون المرافعات السعودي. (4

 قانون الفرنسي. (5

 الكتب:  (2

طبقا  ،الأساس القانوني لجزاء إبطال عريضة الدعوى المدنية ،أجياد ثامر نايف الدليمي (1

دراسة ، لما هو وارد في قانون المرافعات والفقه والقضاء العراقي والمصري والفرنسي

 .2018سنة  ،، العراقمقارنة دار منهال للنشر ،تأصيلية تحليلية تطبيقية

 .ة العربية، بلا سنة طبعدار النهض، 1ابراهيم امين النفياوي، التعسف في التقاضي، ط (2

 بعةط ،دعوى التعويض دار محمود للنشر والتوزيع ،المستشار محمد عزمي البكري (3

 بمصر. ،2017-2016سنة 

سليمان بن أحمد العليوي، الدعوى القضائية بين الشريعة والأنظمة الوضعية، الرياض:  (4

 .2011مكتبة التوبة، 

المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية" التطبيق العملي لدعاوي  ،شريف أحمد الطباخ (5

 مصر.  ،2009سنة ، 1ط  ،دار الفكر والقانون، 1ج ،التعويض"

مكتبة  ،شرح قانون المرافعات الليبي. جامعة ميتشيغان ،عامر عبد العزيز موسى (6
 .2009سنة  ،غريب

حالاته، نطاقه: دراسة مقارنة  لاجتهاد القضائي مفهومه،ا ،عباس قاسم، مهدي الداقوقي (7

 .2015سنة  ،بالفقه الإسلامي معززة بالتطبيقات القضائية. دار النشر المنهل

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشوازلي، المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء دار  (8

 .2000سنة  ،7ط ، الكتاب للنشر

ات دار المطبوع ،تهاعلي عوض حسن، إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجه (9

 .بمصر 1996سنة  ،الجامعية الإسكندرية

 المقالات والدراسات (3

دراسة ، المدنية والتجارية نظام الاثبات في المواد ،بن سالم أحمد وحاشيه محمد الأمين (1

تاريخ النشر  ،01العدد  ،13المجلد ، 2023مارس ،مجلة التراثئ، المبادفي المفهوم و

25/03/2023. 
استعمال حق التقاضي في قانون  لإساءةشامي ياسين، الدعوى الكيدية كوسيلة  (2

، انون للعلوم القانونية والسياسيةالاجراءات المدنية والادارية الجزائري، مجلة كلية الق

 ،الجزائر ،، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس تيسمسيلت32العدد ، 09المجلد 
 .2020سنة 
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ش سلمى، بن سالم احمد عبد الرحمن. الطعن بطريقة الاستئناف شلالي رضا، الأطر (3

في الحكم القضائي الجزائري ودوره في تعزيز المحاكمة العادلة في التشريع 
 .2021سنة  ،مجلة افاق للعلوم ،01العدد  ،06المجلد  ،الجزائري

السنة الرابعة  ،العدد السادس، الدعوى الكيدية مجلة المحاماة ،صلاح الدين عبد الوهاب (4

 .1954سنة  ،مصر ،والثلاثون
 ،مضار الجوار غير المألوفة في القانون الجزائري وتطبيقاتها المعاصرة ،لعشاش محمد (5

تاريخ النشر ر، الجزائ، امعة زيان عاشور الجلفةلة العلوم القانونية والاجتماعية، جمج

 .15/05/2023تاريخ الاطلاع  ،01/09/2021
محمد العياضي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي: جدل التأصيل والتفعيل، مجلة  (6

 .2019يناير  15، تونس، العدد ،الحقوقيينبحوث ودراسات قانونية، جمعية 

التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون الاجراءات المدنية  الأبيض،ليلى  (7
في  ة،وأبحاث المجال العربي ،بحث منشور في مجال الدراسات ،والادارية الجزائري

 .2019سنة  ،02عدد ال ،11مجلد  ،العلوم الإنسانية والاجتماعية
لة مج ،نيالجزائريالتقدير القضائي عن الضرر المعنوي في التشريع  ،نسيمة حشود (8

 .2021-12-29تاريخ النشر  ،02العدد  ،07المجلد ، الدراسات القانونية المقارنة
 

  الأطاريح والمذكرات:

أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، رسالة  .1

 .2005دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ،
المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية دراسة  ،رسول عبد حمادي جلوب .2

 .2021سنة  ،جامعة القادسية العراق ،مقارنة

الجذور التاريخية والفكرية للحق في التقاضي والتعسف والكيدية  ،عبد الله عيسى الرمح .3
دولة  ،لكلية القانون الكويتية العالمية ،في استعماله أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن

 .25/11/2021-24 ، تاريخ المؤتمرالكويت

  المحاضرات:

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،المدنية الإجراءات قانون  ،زياني أحمد .1

، على 26/05/2023، تاريخ النشر غير موجود، تاريخ الاطلاع جامعة تيارت

 /https://moodle.univ-tiaret.dzالموقع: 

  المواقع الالكترونية:

احتراما لمبدأ الحضورية في الجلسات،  المعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الجزائية الغيابية .1

تاريخ  موجود. رغي النشرمبدأ التقاضي على درجتين، قرينة البراءة، فضلا عن حقوق الدفاع، تاريخ 

 /https://fac.umc.edu.dz. على الموقع: 06/05/2003الاطلاع 

، تاريخ الاطلاع 21/04/2021الكاتب عماد، الدعوى الكيدية وفق القانون الجزائري، تاريخ النشر  .2

  /https://www.tribunaldz.com/forum، على الموقع: 26/05/2023

لأحكام قانون الإجراءات المدنية طرق الطعن في المواد الإدارية وفقا  ،الحميد عبد عيشة د. بن .3
، 2016الحقوق جامعة الجزائر، تاريخ النشر سنة  كلية-أ –، أستاذ محاضر 09-08 ،والإدارية

   /https://www.asjp.cerist.dz، على الموقع: 363، ص 26/05/2023تاريخ الاطلاع 

https://moodle.univ-tiaret.dz/
https://fac.umc.edu.dz/
https://www.tribunaldz.com/forum/
https://www.asjp.cerist.dz/
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تاريخ الاطلاع  ،21/06/2021المدنية، الموسوعة السياسية، تاريخ النشر  مريام الأشقر، المسؤولية .4

  /encyclopedia.org-https://political على موقع: ،26/05/2023

بتاريخ  ،مقال منشور على موقع الاجتهاد ،علي شمران حميد الشمري الشمري،عادل شمران حميد  .5

 /http://ijtihadnet.net، على موقع: 26/05/2023تاريخ الزيارة ، 02/12/2022
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 الفهرس

 الصفحة  العنوان

 أ شكر

 ب الطالب حاجي توفيق اهداء

 ج اهداء الطالب ملوح محمد

 د قائمة المختصرات

 ه مقـدمـة 

 انعقاد الدعوى الكيديةالفصل الأول: 

 7 تمهيد الفصل 

 20-7 أركان الدعوى الكيدية وأحكامهاالمبحث الأول: 

 12-7 الطعون الكيديةالمطلب الأول: أركان 

 10-7 الفرع الاول: أطراف الدعوى الكيدية 

 9-8 أولا: المُدَعِي في الدعوة الكيدية 

 10-9 الكيديثانيا: المدعى عليه في الدعوة 

 12-10 الفرع الثاني: موضوع وسبب الدعوى الكيدية

 11 ولا: المدعى به في الدعوة الكيديةأ

 12-11 ثانيا: الركن المعنوي للدعوة الكيدية

 20-13 المطلب الثاني: أحكام التقاضي الكيدي

 16-13 الفرع الأول: الأساس القانوني لحق التقاضي وقصد الكيد

 14-13 التقاضيأولا: حق 

 16-15 ثانيا: ضمانات الحق في تقاضي 
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 16 ثالثا: قصد الكيد.

 20-16 الفرع الثاني: نطاق التعسف في استخدام حق التقاضي ِ  
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Abstract : 

In This work , we have dealt with the civil liability arising from the malicious litigation, we have 

taken the aspect of the content of the malicious litigation as well as the abuse in the use of 

litigation, and we have also included the pillars on which the civil liability Liability is based, in 

addition to identifying the parties to the lawsuit, and at the end of the research, we have 

determined how to deal with malicious calls based on civil liability, according to the laws and 

regulations of certain countries, including the 'Algeria. We have divided the research into two 

chapters :  

In the first chapter : we studied the convening of the malicious trial and identified its parties, its 

manifestations and its contentious provisions.  

Chapter Two : Studying the effects of malicious action in civil liability and how to remedy them 

through legislation. At the end of this work, we discussed a number of recommendations on the 

civil liability of malicious recourse and on the way to control litigation so as not to fall into 

arbitrariness which leads to the circumvention of the law and the principle of justice. . 

Key words : malicious appeal, civil liability, arbitrary litigation, compensation, malicious appeal. 

 ملخص: 

عن الطعون الكيدية، قد أخذنا جانب مضمون الدعوى الكيدية وكذا  الناشئة المدنية المسئوليةفي هذا العمل تناولنا 

التعسف في استعمال التقاضي، كما أدرجنا أركان التي تقوم عليها المسؤولية المدنية، اضافة الى تحديد أطراف 

وفق قوانين  الدعوى، وفي نهاية البحث، قمنا بتحديد كيفية التصدي للطعون الكيدية القائمة على المسؤولية المدنية،

  وتشريعات بعض الدول من بينها الجزائر. قسمنا البحث إلى فصلين:

 .في الفصل الأول: قمنا بدراسة انعقاد الدعوى الكيدية وتحديد أطرافها ومظاهرها وأحكام التقاضي 

  التشريعات.الفصل الثاني: بدراسة آثار قيام الدعوى الكيدية للمسؤولية المدنية وكيفية التصدي لها من قبل 

وفي ختامنا لهذا العمل، تطرقنا إلى جملة من توصيات حول المسؤولية المدنية عن الطعون الكيدية وكيفية ضبط 

   التقاضي كي لا يتم الوقوع في التعسف والذي يؤدي إلى التحايل على القانون ومبدأ العدالة.

 سف في التقاضي، التعويض، الطعن الكيدي.: الطعون الكيدية، المسؤولية المدنية، التعالكلمات المفتاحية

Résumé : 

Dans ce travail, nous avons traité de la responsabilité civile découlant du litige malveillant, nous avons pris 

l'aspect du contenu du litige malveillant ainsi que l'abus dans l'utilisation du litige, et nous avons également 
inclus les piliers sur lesquels repose le responsabilité civile La responsabilité est basée, en plus d'identifier les 

parties au procès, et à la fin de la recherche, nous avons déterminé comment traiter les appels malveillants 

basés sur la responsabilité civile, selon les lois et règlements de certains pays, y compris le 'Algérie. Nous 
avons divisé la recherche en deux chapitres :  

 Dans le premier chapitre : nous avons étudié la convocation du procès malveillant et identifié ses 
intervenants, ses manifestations et ses dispositions contentieuses.  

 Chapitre Deux : Étudier les effets de la malveillance en responsabilité civile et comment y remédier par 
la législation.  

A la fin de ce travail, nous avons discuté un certain nombre de recommandations sur la responsabilité civile 

des recours malveillants et sur la manière de maîtriser le contentieux pour ne pas tomber dans l'arbitraire qui 
conduit au contournement de la loi et du principe de justice.  

 Mots clés : pouvoir malveillant, responsabilité civile, contentieux arbitraire, indemnisation, appel 
malveillant 


